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Research Problem : 
Upon the issuance of new law and the validity of one a crime has committed and 
the judiciary does not issue its award , therefore which law shall be applied . 


Research Importance 
The subject avails its importance within the development and its speed in this era 
and which might be arisen from the laws conflict from time , upon the laws 
consequence because of the frequent change to confront the crime which clearly 
developed , it risk enhances day by day which requires an appropriate criminal 
confrontation. 





Research Objectives: 


Č- Identify the criminal legitimacy and its emergence date. 

D Showing what is meant with the legitimacy principle and the restorative 
of criminal texts, the basis of this principle and its significance. 

d Showing the implementation of the retrospective of criminal texts at both 
Islamic legalization and positive law. 


Research Hypothesis/ Questions: 


Č- What is the significance of the dominance of legitimacy of principle? 

D What is the significance of the non retrospective law? 

d Whether the law is the most suitable for the accuser which shall be the 
minimum of the justice? 


Research Methodology 


The inductive analytical methodology has been used in analyzing the legal and 
legal texts and its evaluation showing their advantages and disadvantages (if 
any), then proposing the optimum legal system. 


Main results: 

٠١ The original that the law doesn’t apply on the past nor govern the 
situations which duly established within a preceding law ( cancelled ) 
such law shall be valid upon the future . 

Legitimacy principle and the law validity realize from time aspect, the 
stability and justice consideration, persons situations and the legal 
positions are constant, and who are calling feel with the legal base of 
Justice. 

The criminal justice necessitate the implementation of the most 
appropriate law for the accuser ,whether from the selection of criminal act 
, or specifying the penalty period or any provision, which shall be in favor 


of the accuser with one way or other. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

الحمد al‏ الذي هدانا إلى الإيمان وأنعم Lide‏ بنعمة الإسلام» فختم 
بها شرائعه إلى خلقه» والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.... وبعد, 

asta‏ کو E A eae all a‏ ل ss‏ ا 
الآولى: هي مرحلة العدم» أي عدم وجود نص جنائي» فالفعل ‏ ظل هذه 
المرحلة مباح ولا عقاب عليه إلا بعد تجريمه» وكما قال الله تعالى: Log)‏ 
E ele) Peay ein ra‏ عسوي يهنا A EN‏ 
مبدأ الشرعية الذي مفاده: 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . 

المرحلة الثانية: هي مرحلة حياة النص ونفاذ القاعدة الجنائية» وهي 
اللحظة الثالية لإعلانها رسميا i‏ فآئ فعل بقع 2 Jb‏ سبزيان هذا النضن يطبق 
dle‏ يناف gf pls‏ 6398( ضيب آلا صل ولا بق لما ضس إلا ple‏ سبل 
ا 

والمرحلة الثالثة: هي مرحلة الإلغاءء أو الانقضاءء أو التعديل إذا رأى 
المشرع ذلك واستدعته المصلحة العامة» ومن ثم فإن الوقائع والأفعال التي تقع 
بعد إلغاء هذا النص تصبح مباحة ولا عقاب عليها لانتفاء صفة التجريم عنها. 

ويترتب على ذلك أنه إذا صدر قانون جديد يلفي النص العقابي القديم 
i] We rr on | CPs Pee E E Cs‏ يتك له هنا ف فسان لوقه :د 
ظل القانون القديم ولم يبت فيها القضاء المختص حتى صدور القانون 
الجديد» فأيهما يطبق؟ هل هو القانون الذي وقعت الجريمة 2 ظله؟ آم 
القانون المطبق وقت الحكم5. 


وخصوصاً بعد التطور الكبير 2 العالم اليوم 2 مجال الجريمة؛ فإن 
الآمر يستدعي سرعة مواجهة هذه الجرائم بالتشريع المناسب الذي يحد منها 
yy day‏ العقوبة Leal sll‏ من يقفكرف هذه الجنراكم» AUS Lee tg‏ عاقب 
القوانين» ويكثر التنازع بينها من حيث الزمان. 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية هي خير من يحفظ التوازن بين مصلحة 
الفرد والجماعة كما يرى ذلك علماء القانون ¿ خصوصاً أن القانون الجنائي 
الذي يمثل القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم حقها 2 العقاب» هو أخطر ما 
تمارسه باسم المجتمع 2 مواجهة الفرد كمجرم. وإذا كانت الحرية هي 
aa apa aa ai tua usai‏ من اناور راتت qila‏ 
يتوجب إبعاد فكرة تطبيق sel gall‏ الموضوعية بصورة آلية مع إتاحة الفرصة 
والتحرينة E‏ :سن uses Lentz Ut alal dunt‏ 
وكذلك أمام سلظة القضاءء وإتباع الإجراءات الكفيلة لصيانة تلك الحرية 
اوخوا uum‏ لشترع ات خي مر ب ¿S ALi Clg BU‏ 
لا يعاقب شخص عن فعل كان مباحا وقت إتيانه أو يفلت مجرم دون عقاب. 

gles Uy‏ ن الا ری لويد الا يشير ل ای فان 
فيما يتعلق بسلطانه أو نفاذه — بالنسبة للمستقبل ت وذلك لأن القوانين Leif‏ 
تصدو لتطبق على الوفائع الالاحقة ¿La sana‏ وتظل نافذة Le‏ لم قلغ صراحة 
ou q Le lasa‏ ال samt!‏ السروانها :إن كانت من القوانين الس 
تصدر لفترة محددة» وإنما محل التساؤل هو الماضي أي الفترة السابقة على 
صدور القانون الجديد » ومدى قابلية هذا القانون للسريان على تلك الفترة؛ 
آی انات le‏ رقا حف ii‏ هان حرق ى هة 
NA SE NS E aie O aad‏ 
عدم الرجعية» واستثتاءً منها النص الجزائي الموضوعي الأصلح للمتهم. 

وف Li gid et‏ عمل بق اه Mea te‏ مدق لوكي الراك 
الموضوعية ‏ الزمان"؛ والتي تتطلب تعيين الحدود الزمنية للنص الجزائي 


- d- 


لكي يعلم الأفراد المخاطبين بالقاعدة القانونية عن مدى خضوعهم لآأحكام 
هذا القانون» وزمان تطبيقه عليهم لتعلقه بحرياتهم وحياتهم. الأمر الذي قد 
يعترض طريق الباحث 2 هذه القوانين بعض المشاكل الصعبة؛ أهمهاء 
الخلاف الفقهي حول مبداً عدم رجعية النصوص الجزائية الموضوعية على 
الماضي واستثناءاته» والآساس الذي ينص edule‏ ومدى كفايته لحل تلك 
المشكلات الناجمة عن تتابع النصوص الجزائية _2 الزمان بعد أن اتسع 
مجال الأفعال المحظورة نظرا للتقدم التقني و الاقتصادي والاجتماعي؛ ذلك 
لأن القانون الجنائي مرآة صادقة yu Sod‏ هذه القيم السائدة والنظم 
السياسية 2 المجتمع» وتترجم بالضرورة سياسة الدولة الاجتماعية 
والافتصادية. 

هذا ما سأحرص على وبيانه من خلال هذه الدراسة» وتوضيح المبادئ 
التي اقتضتها العدالة الجنائية 2 هذا الموضوع الحيوي» ومدى وجودها 2 
الشريعة سلا و الغانون sal‏ 

أسأل alll‏ السداد والرشاد وإليه حسن المعاد» وما توفيقي إلا باللّه 


عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 


الفصل التمهيدي: الإطار النظري والدراسات السابقة 


شل هذا الف الاك oa Nett‏ 
SA‏ ماهية الدراسة. 
Zaba uak at‏ 
dual EE‏ 
رن aaa‏ 
اا e‏ انرا 
شاذها tuba yee‏ 
سابعاً: منهج الدراسة. 
ate sü‏ امات [al‏ 
اس ات الور اة 


عاشرا ees‏ ال 


أولا: ماهية الدراسة 

الآصل النظري لموضوع سريان القانون من حيث الزمان يتمثل 4 مبدأ 
عدم رجعية القانون» لكن الصعوبة تكمن 2 الناحية العملية» و2 هذا 
الشأن يقدم لنا الفقه الجنائي المقارن نظريتين هما النظرية التقليدية 
والنظرية الحديثة» أما المشرع ك القانون الوضعي فيقدم LU‏ علولا me‏ 
لآهم المشكلات العملية. 

ومؤدى الموضوع: أن القانون يسري من تاريخ نفاذه بعد سنه من قبل 
السلطة التشريعية» ومن ثم فإن الأفعال التي تجرم 2 القانون تكون مباحة 
قبل ترا ودنك Lol cde LY Jisa) food! GY‏ القانون kawanqa‏ هو 
غير مباح على شكل جرائم يحدد لبا عقوبات ملائمة 

والشريعة الإسلامية عرفت مبداً الشرعية قبل أن تعرفه القوانين 
الوضعية» وإذا كان مبداً سريان القانون من حيث الزمان تتفرع dic‏ عدة 
مبادئ أبرزها مبداً عدم الرجعية» ومبداً القانون ete‏ > فان 
الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه المبادئ وطبقتها شكلا و 

ويقصد ب "القانون الجنائي" ب2 هذه الدراسة المعنى العام لهذه العبارة, 
أي مجموعة القواعد التي تبين الجرائم وتحدد العقوبات المقررة لارتكابهاء 
والواجب إتباعها وذلك ك التحقيق 2g‏ محاكمة المجرمين وج تنفيذ 
ا 

وعلى ذلك فإن هذه الدراسة تتضمن تطبيق النصوص الجنائية 
الموضوعية» آي تلك التي تعنى ببيان الجرائم والعقوبات المقررة لباء وهي التي 
يطلق عليها قانون العقوبات . 


UEdE Ü ùL }zuašileNgf UUH LAGI !صن‎ olf لامها‎ ČŽ ARS” 
T 


Ue te gf UL w‏ ان ag patay Qata A‏ د 
تطناق ابرم وح خد لا طا EA‏ متاو اتخاس امسا 
كتشريع» لذا لا تثور هذه المشكلة نتيجة تغير العرف أو القضاءء ووجود 
قواعد ¿aye‏ أو قضائية متعاقبة: ذلك أن مشككلة التتازع الزماتي لا تعرض 
ااال اتو هه ای رک a‏ ل هدا اهارن cou‏ التشتريمات 
الأخرى نظراً من ناحية لصعوبة تحديد تاريخ معين لتغير العرف يتخذ حدا 
last‏ كين زان او ك اه ال ف E T SA‏ و د 
تكون القضاء وتحوله بطريق تجريدي» ومن ناحية آخرى»ء فإن هذه 
ER den‏ بكب TE E Be op‏ 
ss‏ اي als‏ انم ر ا ايار اناي اكان 
ila‏ الحييف» "لا ينت تكينالعفرية gall‏ فة كبر 909 دي إل 
ss.‏ مادو اجرف و لفقا alli‏ ادون وده 


اف ق و 
لموضوع الدراسة أهميتان» نظرية وعملية وفيما يلي بيان ذلك. 

SA‏ الأهمية النظرية: 

١‏ - تنبع أهمية هذه الدراسة 2 كونها تتبع القاعدة الجنائية ‏ حال 
الحركة Slag‏ السكون: ولا يتوفر ذلك إلا 2 القليل من الدراسات. 

Y‏ - إيضاح شمولية الشريعة الإسلامية لجميع المبادئ القانونية التي تقرر 
العدالة الجنائية والتي سبقت بها القوانين الوضعية. 

Y‏ - أن هذا الموضوع جزء من النظام الجنائي الذي له طبيعة خاصة فيما 


sina seep aqasha ele NaN E 
القانون يحذون حذوهم وينهجون نهجهم» إذ أن فقهاء الإسلام‎ 
أوضحوا مبادئ التشريع الجنائى الإسلامى ومقاصده..‎ 

Lats‏ الأهمية العملية: 
ا لمشيو la niaaa‏ 
يتطلب مواجهة جنائية مناسبة. 

Y‏ - أن عموم الناس لا تعرف مبادئ النظام الجنائي وأنظمته لكونه لم 
يبين لبم بالشكل المطلوب »إذ أنهم يعرفون الجرائم وعقابها بوجه 
لعدم إدراك بعضهم وعدم اعتناء بعضهم الآخر بها. 
سنس اوفظن الكداي: اللما eye (etal‏ ماقي E‏ 
Mit CONN ES Saipan E Î‏ عرف 


حقائقه وأهدافه وغاياته. 


ثالثا: مشكلة الدراسة: 

ليس للقاعدة الجنائية سلطان مطلق فيما عدا موجبات الحدود 
كنف cll‏ اسر ر ays Luya‏ الى هده الال ك فال 
الجريمة والذي يتطلب dee‏ مواجهة مستمرة ومتطورة للحد منهاء الأمر الذي 


< 


ينشأ die‏ تعاقب مستمر للقوانين بإلغائها e LAE‏ أو بتعديل بعض نصوصها 
وما يترتب على ذلك من تنازع من حيث الزمان» فإذا ارتكبت جريمة Z‏ ظل 
قانون معين» فإنه يتم تطبيق العقوبة النافذة Shy‏ مباشر ‏ هذه الحالة ولا 
خلاف 2 ذلك. 

وليس للقاعدة الجنائية سلطان مطلق» وكما أن لبا بداية ونهاية» فلها 
كذلك قيود ترد على تطبيقهاء وهذه القيود على ثلاثة أنواع: النوع الآول: 
قيود زمنية» تتصل بالفترة الذي يظل فيها القانون نافذأ. و النوع الثاني: قيود 
Just aus‏ بالنطاق ا لكان الذى pastas‏ هليه Gules‏ الارن .و انيع 
الثالث: قيود شخصية أي أن القانون قد لا يسري استثناءً على بعض الأفراد 
لاعتبارات مستمدة من النظام العام الداخلي أو النظام الدولي» وعلى ذلك 
فإن مفعول النص Glial!‏ يتحدد بحدود زمنية ومكانية وشخصية»› فيجب 
adil own of‏ 2 تلك الكدود حت يمك ن أن Cano ys‏ على أنه yak‏ هشرو 
ومن هنا ظهرت آهمية تعيين نطاق تطبيق القانون الجنائي» لكي يعلم كل 
شخص مدى خضوعه لأحكامه سواء بالنظر إلى زمان وقوع الجريمة أو 
بالنظر إلى مكان وقوعها أو بالنظر إلى شخص مرتكبها. 

E sgt! cual‏ لقثا رك a qay‏ ع اميل 
- بين لحظتين: الأولى» لحظة العمل بالقائون الجنائي؛ والثانية» لحظة 
Sani sa ass‏ سكو إن GIS‏ هلي ai patio SS as atas ass‏ 
قبل اللحظة الأولى أو بعد اللحظة الثانية» وله مفعول مطلق .2 الفترة بين 
LL ey reer‏ غ ا ا 
ودوكضه opal a ea e iS ea‏ يسن هذا 
القانون وحده» لكن الأمر لا يعرض دوماً بهذا اليسرء إذ غالبا ما ترتڪب 
الجريمة 2 ظل قانون مغين ولا يكتشف أمرها إلا بعد زمن ارتكابهاء 


كما أن التحقيق فيها ثم نظرها قضائيا يتطلب فترة من cel‏ وخلالما قد 


- čč- 


يلغى القانون الذي ارتكبت الجريمة ب ظله ويحل محله قانون آخر جديد: 
قهل يطبق القاضئ:القاتون الذي كان Sasan‏ به cdg‏ اركاب الجريمة :آم 
يطبق القانون المعمول به وقت محاكمة مرتكبها؟ 

تلك هي مشكلة تنازع القوانين 4 الزمان› وهي مشكلة تطرح 
نفسها ب جميع فروع القانون» كما قد تثور 2 القانون الجنائي سواء على 
صعيد القوانين الجنائية الموضوعية أو على صعيد القوانين الجنائية 
الإجرائية. فعلى آي أساس يفض هذا التنازع؟ة وكيف يمكن التوصل إلى 
تحديد النطاق الزمني لسريان كل من القوانين المتنازعة» خاصة وأن هذه 
المشكلة قد غدت اليوم 2 طليعة مشكلات تطبيق القانون» بعد أن نشطت 
جرک لر ك الو الخدت نشاظا جنها موهور S|‏ 

إن الإجابة على هذه التساؤلات pol‏ ضروري» ذلك أن أحكام القانون 
الجنائي قد تتعدل _2 الفترة الواقعة بين ارتكاب الجريمة ومحاكمة فاعلها 
Lag‏ لتغير الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية: فقد يعد فعل اليوم 
جريمة Lata‏ كان بالأمس Lobes‏ وقد يباح اليوم فعل كان بالآمس يعد 
جريمة يعاقب Lede‏ القانون» كما قد تخفض أو تشدد عقوبة جريمة ما 
بتشريع جديد. 


z 


رابعا: أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 
١‏ - التعريف بمبداً الشرعية الجنائية وتاريخ نشأته وتطوره. 
ay‏ افد هة خد هه ان ا bole EE‏ هة 
المبداً وقيمته» ونطاق تطبيقه والصعوبات التي تواجه هذا التطبيق› 


kallpai انر ا ا‎ es 


- ëD. 


-Y‏ بيان تطبيق مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية 2 كل من الشريعة 
a Saqi‏ و اانا ي 


u SNE 
کا و تعسو ا‎ nag See او‎ 
راتات ا‎ but a ویو فا دوا‎ 


-Y‏ ما المقصود بمبدأ عدم رجعية النصوص الجناتية؟ وما هو أساس ذلك› 


والحڪمة منه؟ وما معيار ذلك؟ وشروط تطبيقه» وما استشی من 
ا و ذا اليد Os‏ منكة ر a‏ هذا 
النقد؟ 


Y‏ - كيف طبق live‏ عدم رجعية النصوص الجنائية 2 الشريعة الإسلامية 


والقانون الوضعي؟ 


سادسا: حدود الدراسك: 

إن القاعدة الجنائية لبا ثلاثة حدود» 3555 > الاعتبار عند تطبيقهاء› 
وهى حدود oL‏ وشخصية› وزمانية. 

aa its‏ ا هی سراف maa uk‏ اا وا ساف 
dod! Gla casi,‏ نارون تارق هيه العامة Glin‏ 

والحدود الشخصية هى ما يعرف بشخصية النص أو القاعدة 
الجنائية» وتعنى بمن يطبق عليه هذه القاعدة ومن يستتثنى Leis‏ من 


أماالحدود الزمانية فإنها تعنى بنشأة القاعدة الجنائية ونفاذهاء 
وإلغائهاء آو انقضائهاء أو صدور قانون جديد يعدلبهاء أو يلغيها. 

وقد يسر الله عز وجل أن بحث المحورين الأوليين من قبل باحثين 2 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وق تخو الكالك وك لخدو ا ا ا Sas LE‏ انا فة وه محل 


q ako‏ ا 

اتبعت 2 هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي» وذلك بتحليل 
pad ol‏ سمخل aula ii‏ وتاأضيل اة a at‏ نشاتها وتطورها: 

وقمت بعرض الدراسة مقارناً بين الشريعة والقانون» وذلك بالعودة إلى 
مل uu lay‏ مكنا نهنا فا :Lajaluaes derp dull‏ اران chilly‏ وال akas‏ 
وأقوال الأصوليين. 

وبالنسبة للقانون الوضعي» استعنت بالكتب التي تعد بمنزلة مصادر 
متقدمة 2 هذا المجال من فقهاء القانون dal yig‏ وما يتعلق بالموضوع من 
الكتب المعاصرة. 

By‏ عرو BSS aS‏ ره كوت فل" up slgaall‏ كمي 
«ductal‏ ونت eal Sl‏ حت NAR‏ 

وعزوت GLY‏ القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


ثامنا: الدراسات السابقة: 
الدراسة الأولى» بعنوان: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان (دراسة 
مقارنة)ء للدكتور حسن الجوخدار. 
وهي رسالة دڪتوراه مقدمة لكلية الحقوق irala‏ القاهرة عام 
ا 
4 ذلك. 
وقد قسم المؤلف بحثه قسمين وتحت كل قسم عدة آبواب وفصول 
ومياحث ومطالب. 
حيث الزمان). 
eg Saal ell ey au naa Jaata‏ 
E EE,‏ معني Bac pe NAAN)‏ 
لباه اثالث و ا ا 
الزمان). 
وتحت هذا القسم عدة أبواب» وقد قدم catat‏ لبذا القسم بياب 
تمهيدي ثم أربعة آبواب هي: 


الباب الأول: تطبيق قوانين التنظيم القضائي والاختصاص 2 الزمان. 


الباب الشاني: تطبيق القوانين المتعاقة بسير الخصومة الجنائية ‏ 
الزمان. 
الباب الثالث: تطبيق قوانين التقادم 4 الزمان. 
الباب الرابع: تطبيق القوانين المتعلقة بتنفين العقوبات ب4 الزمان. 
ومن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث ما يلي: 
أولاً: أن النصوص الجنائية الموضوعية يضبط سريانها ب4 الزمان مبدا انعدام 
أثرها الرجعي إلى الماضي» فهي لا تحكم ما وقع قبل نفاذها من 
جرائم» إذ أن المركز القانوني للمتهم يتحدد نهائياً لحظة ارتكاب 
الجريمة» وليس وقت صدور الحكم الجنائي. 

ثانيا: خلص المؤلف إلى أن رجعية القانون الجديد - الأصلح للمتهم - لا تقوم 
على أسس قانونية صلبة» لذا يجب أن تظل 2 حدود الاستثناء البحت» 
لما لبا من مساوئ فهي فد لا تحقق المساواة بين المتهمين أنفسهم فيتآذى 
BG suu s‏ 

ثالثاً: بالنسبة لسريان النصوص الجنائية الإجرائية فيحكمها مبدأ انعدام 
أثرها الرجعي من جهة» وأثرها المباشر من جهة أخرى. 

وعلى ذلك يكون مبدأً انعدام الأثر الرجعي للقوانين الجديدة هو 
الضابط لسريان القوانين الجنائية بنوعيها الموضوعية والإجرائية... فيمتنع 
ارتدادها إلى الماضي. 

و تختلف دراستي عن هذه الدراسة ب كوني أمد دراستي للشريعة 
الإسلامية بخلاف الدراسة السابقة التي تقتصر على القانون الوضعي فقط 
الدراسة الثانية؛ بعنوان: سريان النص الجزائي الموضوعي من حيث الزمان 

(دراسة مقارنة) للباحث: فيصل حمادة سعود الفواز. 


as kay lls AEE Su aa T E 
SS e al ةق‎ SE ma sipasia نون متك‎ sila: 
الو نوهية فن‎ E تى التسوصى‎ J] atl, 2 coll طرق‎ 
مين‎ tye gi gll E E usus diya suka يتظرق إلى‎ aly الرمان»‎ coum 
خت لزه كه اه ا‎ 
P ple مون‎ ily کل‎ only ا ان‎ call a رک‎ 
ومباحث ومطالب.‎ 
الجراتى الوضوفن.‎ Gail as هدم‎ sala fell Glu 
الفصل الأول: أساس قاعدة عدم رجعية النص الجزائي.‎ 
paged gl pall قاع هعد ريه انض‎ dog, Bs Ni asli 
ais 
للمتهة:‎ plus الجؤاقك الموضتوقن‎ jail انبا الثاني‎ 
الا سلح لله‎ (pc giz gh! Silja! النضن‎ n s yad S aa 
الفصل الثاني: نطاق الاستثناء من رجعية النص الجزائي الموضوعي‎ 
Pr tiple] 
sels Le tall ani fun gd ابش‎ SLU yey 
أولا: أن مبداً عدم الرجعية من حيث تاريخه ليس من المبادئ المسلم بها منذ‎ 
نشأة الدول» بل كان للسلطة الحق المطلق 4 فرض ما تشاء من‎ 
TES ا عادو‎ m تاريما لشي ا‎ Pes E eles) 
EE سور‎ 
ies i ata سل ومن‎ aka E eal ce قافنا ]نشي اهارو ا‎ 
Sil) ogee خا ا‎ oe SE ات ا‎ els 


زميق كتهو لا Goad‏ الكين اتی اانا د اناو بن ا لحن 
أنفسهم مما ينتج عن ذلك إيذاء مشاعر الناس Le‏ قد لا تحقق العدالة 
وتتعارض مع المصلحة العامة والأمن والاستقرار القانوني. 
وهذه الدراسة هي الأخرى تجاهلت أحكام الشريعة الإسلامية 2 
الموضوع» عكس دراستي هذه. 
الدراسة الثالثةء يعنوان: سريان النصوص الجنائية من حيث الزمان 4 الفقه 
الإسالامي والنظام السعودي» للباحث: بديع سعود عبد الله 
البديع. 
رسالة ماجستير مقدمة لمعهد القضاء العالي بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سنة ANAA - aN ENN)‏ تناول الباحث هذا الموضوع 
بالدراسة بإيضاح قاعدة رجعية النصوص الجنائية والمقصود منهاء 
والاستثناءات الواردة عليهاء وذلك 2 ظل الشريعة الإسلامية دون إيضاح 
أسس هذه المبادئ _2 الأنظمة والقوانين الوضعية» وفلسفتها وتاريخ تطورهاء 
وخلاف الفقه القانوني حولما. 
وقد قسم الباحث رسالته إلى فصلين وعدة مباحث ومطالب: 
الفصل الأول: قاعدة عدم رجعية النص الجنائي. 
وقد مهد لبا وبين المقصود من هذه القاعدة كما تحدث عن الوقائع 
الدالة على تطبيق تلك القاعدة» ثم الآثار المترتبة عليها. 
الفصل الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة مبدأ عدم رجعية 
(yo gual‏ الجفاكية: 
وبعد OÍ‏ مهد لبذه الاستثناءات وجعلها 2 أربعة مطالب» بعد ذلك ختم 
ا fecal!‏ ك حول AGI a S east sol gall‏ 


ومن ثم فإن موضوع رسالتي يمتاز عن الدراسات SLAM‏ إليها LET‏ 2 
كونه يدرس ما يتعلق بسريان النصوص الجنائية الموضوعية من حيث الزمان 
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون» وذلك SL,‏ يلم شتات الموضوع 
it‏ كتب الفقه الإسلامي Beg‏ كتب القانون الوضعي» ملقياً الضوء 
على آراء فقهاء الشريعة والقانون الوضعي والمناقشات والردود 4 موضع 
الخلاف. 


تاسعا: مصطلحات الدراسة: 
3 = سريان: 

لغة: قيل الجدول» وقيل النهر الصغير» كالجدول يجري إلى النخل؛ 
والجمع أسرية سريان» حكاها سيبويه مثل أجرية وجريان'". 

اصطلاحا: نقطة انطلاق» تطبيق نص (قانون؛ نظام) تناظر الآونة 
ESTEE‏ نمت فلي | aspi oxi ee A‏ و انامض 
تملك š‏ لام 
Y‏ = النص: 
أي رفعه adl‏ ونصصت الشىء رفعته diag‏ منصة العروس. 


.dECE ÜA ap UEDA LY caf LE! Uberti ودئعة‎ I” 


© زيالك: 


UUNJELE EO نظا‎ Gf 2A lz dek Úi KGO df رتغ هزه‎ UA - 
ESEE JARA CTIA KC fefDZAEdA!S 111 dak فلتلا‎ ëE - 
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eps ey Ei yee ais anual bl pa Mies قل‎ E 
Vose تستخرج كل ما‎ 

اضنطلاها :]2 da‏ الذي يدل علن معناه دلالة لا يتظرق إلية احتمبال 
مقبول يعضده OV Sulla‏ 
w‏ - الجنائية: 

فكي إن انان وا a re ences‏ دلي atus‏ 

asss ai‏ و ا وما عه اا ان مما و جه علية العفاك ار 
No Lal Be sles‏ رة 

Sasi‏ ین 

عرفها ابن قدامة: بأنها كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها 2 
ا sa aqsuta iay paz‏ 

عرفها عودة: اسم لفعل محرم شرعاً سواء gàg‏ الفعل على نفس أو مال 
أو غير PANS‏ 


:ƏDffo) 
(POS P مه نكم‎ Gok UB t45 ČUT f 20602 الاك‎ hid efelf - 
DBE NE KAL Hi HAZ 
.666 ÜH fb medEfnAXY ezf LÆ! داتع م مهنا‎ lp 
eùf عنصا امك‎ ČO ÜY gf JT TKO dal 1 ay pg ® 
.Diëf KAMP 607 
.6 026 UÜ 22, LIB! :aulgz p® 
lee Á ÛU Get رونا‎ +207 Yf Pil 5 لجا هون‎ É داقعنا‎ hYf 6% لوللا‎ 
6تداع.‎ EUINFDEs ونا‎ Ü2 GAA Úf LATS 


£ -الشريعة: 

Sayaq Sha s n aN AA 
. كمنع وسن‎ 

الشريعة والشراع والمشرعة» هي المواضع التي ينحدر إلى الماء منهاء 
وبها سمي ما شرع الله لعباده شريعة من صوم وصلاة وحج وغيره". 

اشدخ 

عرفها ابن تيمية: الشرعية والشرع والشرعة اسم ينتظم كل ما 
sasa au zs‏ ةو OTE‏ 

وقال: الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا“. 

أوهي: ما شرعه alil‏ لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات ونظم الحياة» 2 شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم 2 الدنيا 


UicAet cud au Af كذ قوتي‎ U OUT yeri AH Bz üp © 
„Eet ÜE UUNFDDD UCDO UG AŤ dž 

ÜG af RT fk Aetnttxndy > Adf UY Azo Laci jf End pio Zo Č 

.ëDËf ÜUNJECS WO 

DEC (jperhsño mad¥DhuY ezf LÆ! لادتعا‎ i? 

CEC قاللاة كا‎ AR YARE GIK LI? 

JČ Ufa dF! LIP” 

Ui تلعج ان تقلت‎ ap ÜA HEKO Úf CBN HA ,هاعر‎ gif ® 
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o‏ القانون: 
aad‏ 
كلمة AGL gs‏ المراد به» مقياس كل شىء مفرد جمعه قوانين7". 
اصطلا حا : 
عبارة عن قواعد تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها"". 


أو هي مجموعة القواعد التي يسير عليها الناس # ua‏ اجتماعية 
“assia E a‏ 
4 - القانون الجنائي الموضوعي: 
Das lasa miu e | ere]‏ عون Sere omer men tr a Arn‏ 
هده المسكولية أو يشددهاء cli‏ التى تبيح ارتكاب الجريمة وتعفى من 
فقا وكزننك :ما Palat  ةطليمب Stay‏ 


y‏ - القانون الأصلح للمتهم: 
عرفته محكمة النقضص المصرية بقولبا: جرى قضاء هذه المحكمة 
على أن المقصود بالقانون الأصلح 4 حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة 


.DEdé ÜS fb ynedžiodě > Adiif Ü pešci © 

.CéE URS Ro med FEY yee Tae œp Bz ÜZ O 

CAE (K.A AE Ap KÁNA KÖ fy Uj ® 

: 

+ùur nlf مك‎ UNG | Uz Df - Kf LAGT (crt) g dž- 
CE ezl 

Ü af (PUT lf avr Ff ezf LAGET (f 5م‎ DÛ - 

ef ÜĞŽĚĚ 


من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له 
من القانون القديم» كأن يكون قد آلغفى بعض الجرائم أو بعض العقوبات 
أو خففها أو قرر Leng‏ للاعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة 
MaS‏ 


عاشرا: خطة الدراسة: 


تقتضي الضرورة العلمية تقسيم موضوع (سريان النصوص الجنائية 
الموضوعية من حيث الزمان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) إلى 
ثلاثة فصول مستقلة» يتناول الأول: الأسس الإسلامية والقانونية لمبدا 
الشرعية الجنائية» و يتطلب الكلام عن هذا الموضوع 2 مبحثين مستقلين 
يخصص الأول للشريعة الإسلامية وينفرد الثاني للقانون الوضعي. 

آما الفصل الثاني فيكون عنوانه: سريان مبدآ عدم رجعية النصوص 
الجنائية الموضوعية؛ حيث أتناول 2 المبحث الأول: علاقة النص الجنائي 
الموضوعي للمركز الجنائي للمتهم» أما 2 المبحث الثاني فأتطرق إلى 
شروط مبدآ عدم الرجعية» و2 الفصل الثالث أتناول القانون الأصلح 
للمتهم؛ وذلك 4# ثلاثة مباحث مستقلة يتعرض الأول إلى النص الجنائي 
الأصلح للمتهم 4 الشريعة الإسلامية» أما 2 المبحث الثاني فأعرض تطبيق 
القانون الأصلح للمتهم. و2 المبحث الأخير أتصدى لنطاق الاستثناء من رجعية 
النص الجنائي الموضوعي الأصلح للمتهم وأنهي البحث بخاتمة عامة تتضمن 
النتائج التي أتوصل إليهاء ثم أعرض التوصيات التي أرى ضرورة الأخذ بها 


Dj! ÜNK (ZO Ub dBA LAA +ZA Antik DEES :3 وبق م‎ 
.6 6656 UDC (PTUDZ 


الفصل الأول 


يحتوي هذا الفصل على بيان مبدآ الشرعية الجنائية 2 كل 
من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» وسأدرس ذلك L‏ مبحثين 
“yl‏ 


الميحث الأول 
أساس مبدأ الشرعية الجنائية ب2 الفقه الإسلامي 


إن تحليل الأساس الإسلامي لمبداً الشرعية الجنائية يقتضي تناول بيان 
Peer ka‏ ا ata sipuy naa Pelt‏ ا د 
25545 مطالب مستقلة. 
المطلب الأول 
مبدأ الشرعية الجنائية 2 الإسلام و الأدلة عليه 


کن tbl upa‏ إن خرن Leased‏ يه ما 
الشرهية Susa‏ وا ل خر اول فض الأدلة على هده الميدا : 
الفرع الأول: - مبدأً الشرعية 2 الإسلام: 

يراد بمبدآ عدم رجعية النصوص الجنائية بشكل tale‏ عدم جواز 
معاقبة شخص على فعل لم يكن معاقباً عليه وقت اقترافه إياه» و كذلك 
auc‏ جوز معافة خض dager‏ اتن من المقوية القع كانت Saal bpp te‏ 
وقت اقترافه""» وهو ميدأ أساسه 2 مجال الفقه الجنائي الإسلامي 
ie e dad ei‏ مقاب و إذا اند و ملفا شال seg E‏ 


gs 


Corel 9 O رَسُولا‎ Cath حت‎ Gudea كنا‎ 5} 


(gales) GAS saat Sul ahah Aci الفقات‎ agate © 
۷۰. ص‎ isll معهد الإدارة‎ calé Y الرياض»‎ > ١ ë 
e 


و 2 ذلك يقرر القاضى أبو الحسن الماوردى أنه عند تقرير عقوبات 


الاو" 


وبمعنى ST‏ فإن مؤدى هذا المبداً هو آن النصوص الجنائية لا تسري 
إلا بعد صدورها و ate‏ الناس بهاء و من ثم فهي لا تسري على الوقائع 
السابقة على صدورها أو العلم ¿Lp‏ و مقتضى هذا المبدأ أن النصوص 
الجنائية ليس لہا آثر رجعي و أن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها 
وقت ارتكاب هذه الجرائم'". 


علم الناس بهاء و الأصل 2 الأفعال الإباحة حتى يصدر الأمر أو النهى 
بتحريمها و قبل صدوره لا عقاب Plede‏ 


و يترتب على هذا عدم إمكان تطبيق النص الجنائي على الماضي OF‏ 
cee ells‏ العاف EE‏ ند SEE E‏ بق رذنت 


الوقت و OY‏ النص القانوني هو : عبارة عن أمر أو تكليف بسلوك معين 
الأمرو التكليف لا يمكن تصور توجهه إلى Ogle‏ 


الماوردي» أبي الحسن علي ابن محمد ابن حبيب البصري البغدادي» كتاب الأحكام السلطانية 
Sis‏ شدي مسق رموه kataka Catuna‏ + ودف Y iya y kasih‏ ا 

۰۰م »ص TUN‏ 

"' عودة» عبد القادر» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مرجع سبق ذكره› 
صن 

© هبة» أحمد» موجز أحكام الشريعة 2 التجريم والعقاب» القاهرة» عالم الكتب» طا 
NAO‏ ص٠1‏ . 

x dail (t) 

- أبو زهرة» محمدء الجريمة والعقوبة 2 الفقه الإسلامي» ¿Yz‏ القاهرة» دار الفكر العربي› 
ص YY:‏ 

- كيرة» حسن» المدخل إلى القانون» الإسكندرية» منشأة المعارف؛: ط١ء‏ ۱۹۷۱م» ص9؟5. 


ويعد هذا المبداً مما قررته الشريعة الإسلامية 4 تشريعها الجنائي إذ 
أنها لا تعاقب على الآفعال التي ارتكبت قبل نزول تحريمها و علم الناس 
بهاء و سلكت ذلك المسلك 2 جميع الجرائم و العقوبات التي سنتهاء و هذه 
uye aii‏ ا ا خافن eof igs DAL 9 dole‏ القوانيق Spuolall‏ ماده 
آنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص و يعني ذلك أنه لا يمكن اعتبار أفعال 
الآفراد و صور سلوكهم جرائم معاقباً Lede‏ إلا إذا نص القانون على 
تحريمها قبل وقوعها و تحديد عقاب لہا بنصوص مكتوبة تم إعلانها لمن 
وجهت إليهم من قبل السلطة التشريعية التي تختص بإصدار القانون Z‏ 
اقول 


الفرع الثاني: - الأدلة على مبدأ الشرعية 


z “A A ⁄ $ 5‏ سس هسه 2 5 .2 2 
الدليل الأول قوله تعالى: ( وَمَا كنا معذبين حتى a‏ رَسولا 


(D‏ (الإسراء: (Ao‏ 2 هذه الآية إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحدا 
إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل Pad!‏ 


aLa‏ سبحانه و تعالى أخبر أنه لا يعذب عباده إلا بعد أن ينذرهم 
بواسطة رسله و بذلك يعتبر من ارتكب فعل من الأفعال التي حرمت بعد بعثه 


(D‏ انظر: 

2 العواء محمد سليم» أصول النظام الجنائي الإسلاميء القاهرة» دار المعارف, (Yb‏ ص١6.‏ 
-التوادى: شبد GLAM‏ اتر mu an E‏ الأسلامية و القائون الوهمن ص 
M‏ ابن كثير: إسماعيل بن «pee‏ تفسير القرآن العظيم» Oz‏ تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد 
عاشور ومحمد البتاء دار كتاب الشعب» القاهرة› ص .6١‏ 


- DE 


a 


بم ر P ip‏ ر Z p yee‏ کا = 
الدليل الثاني قوله تعالى: ( إنا GEL GLU‏ دشيرا وَنديرا Ole‏ 


E 2 


من لا خلا فيا 5{ (Y£: pola)‏ 


! 


الدليل الثالث قوله تعالى: MASY‏ مُبَشْرِينَ وَمَُذْرِينَ لعلا يَكُونَ 
< رك ص a‏ هم Z S hg ¿s‏ رص یو ر Psu‏ 

لاس Aí Je‏ حجة A a‏ وان آله (USS Byt‏ 
(النساء:116١)‏ قال ابن كثير تعليقاً على هذه الآية: أي يبشرون من أطاع الله 
واتبع رضوانه بالخيرات؛ وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب 
اا واف كدان كدان حكني و وسل نسلة با لتنا نفو E‏ ا 
يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر Myke‏ 

alila‏ سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من عباده إلا بعد إنذارهم بواسطة 
الرس ل ومن هذ ا مات و فان ا تعد بيه على Sas salaku‏ 
رسله و أنه لا توجد عقوبة أو جزاء دنيوي أو أخروي من غير رسالة رسول 
يندر و يبشر. 


لها 


Bungie ال‎ Abe, ومح‎ e 
الدليل الرابع قوله تعالى: 22.1 إذا جاءوها فتحت‎ 


“A £ 
| 


Le 
دده ع اکل رام‎ O.L ر عر وو اناس‎ ÉS az و‎ ee 

als يتلون عليكم‎ Ree رُسل‎ SU الم‎ G> لهم‎ J; 
و ر 2 ينم ورہ‎ > ee — و ا‎ Z. 

رب م (Nigh eg‏ لِقاءَ يوَمِكمَ هذا قالوا بلئ...] «الزمر: )7١‏ 


وهذا يدل على أنه سبحانه و تعالى لا يعذب قبل أن يرسل الرسل و إنما 
العذات tay‏ القيلية الوا 


O) 


a> aslla الي ويا نك‎ eee es AR] 


e 


E ae 


(04 ee a pasa’ hig s 


ee EE‏ ى انه معا ا اوك القرئ فيل أن بعك نا 
رسولا و ذلك بسبب ما فعلته و افترفته من ظلم قبل البعث و إنما العقاب و 
sasa qua,‏ ينقد ا 
E E,‏ تة هان وما اهلكا ERESI‏ 


! 
z "> 7 “C. 1 ` 
(VA ۲۰۸ (الشعراء:‎ (Cab كنا‎ Ú (5583 GE) منذرون‎ 


PLA 4353 AEN‏ : زفقل لذي كدررا إن ينهو يغفرَ 
لهم (YA: Juni) ) LS 43 Ú‏ 


يأمر الله سبحانه و تعالى نبيه صلى Ul‏ عليه وسلم 2 هذه الآية أن 
يبلغ الكفار OD‏ يؤمنوا و ينتهوا عما هم عليه من الكفر والضلال فإن هم 
فعلوا ذلك alila‏ سيتجاوز عن جميع ما اقترفوه 2 جاهليتهم OY‏ فعلهم ذلك 
قد صدر منهم قبل وصول الإنذار إليهم أو قبل دخولمم تحت مسمى 
المخاطبين فلا يؤاخذون عليه مهما كانت عظمته و مهما بلغت كثرته'". 


© انظ 
- ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» ¿YZ‏ مرجع سبق ذڪره» > ONO‏ 
= القرطبي»› محمد بنأحمدء الجامع لأحكام القرآن» «Yz‏ تصحيح أبو إسحاق إبراهيم» 
أطفيش › القاهرة› مطيعة دار الكتب› اه cad NAVs‏ ص١‏ 22° 
D&‏ - 


المطلب الثاني 
بعض الوقائع الدالة على تطبيق الشريعة الإسلامية لمبدأ الشرعية 

الملاحظ ‏ تحليل النصوص الجناقية بأنؤاعها Lgl‏ لا تطبق إلا على 
thal‏ الس Lay Gig vas‏ ملي ا و aska‏ اه ر 
asus‏ لا تز اخ احدا على هغل ارحكية قبل نزول التصن الحرم asti‏ و 
المقرر للعقوبة فمن تلك الوقائع ما يلي: 

234 = عقوية الزنا: 

الزنا حرم ب2 أول الإسلام و كان حد الزنا 2 أول الإسلام مخففاً وهي 

الإيذاء والحبس L‏ البيوت و ذلك ما جاء 2 قوله تعالى: 


Bell an iis Rigen اكه‎ Saale 
sat ol; © سيلا‎ GA Si ا‎ panies 
Io els Ër: LL his E 


€ 


A 


oe 


ثم بعد ذلك أنزل alll‏ حد الزنا وشددت العقوبة فصارت الجلد و 


الرجم و ذلك ما جاء 2 قوله تعالى ge’ os ile Price 2 alJ}:‏ 


Gaya). (eal le 


فكان هذا هو السبيل الذي أشارت إليه من قبل آية النساء 
المذكورة”" وطبقاً لقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لبن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام و الثيب بالثيب جلد مئة و الرجم 
Ons Ae‏ 


وقد طبق النبى صلى الله عليه وسلم حد الزنا بالنسبة للمحصن و غير 
صلى الله عليه وسلم ماعزا و الغامدية و اليهوديين بعدما ارتكبوا جريمة 
الزنا و هم محصونون و ذلك بعد نزول تلك الآية المذكورة بتلك العقوبة» و 
لم يثبت die‏ صلى alll‏ عليه وسلم أن طبق الزنا بأثر رجعي 2 أية Madly‏ 
¿Y‏ = جريمة القتل: 
7 4 رکو ص م ر رو £ ee‏ و 2 1 
Ce} aaa‏ الذين ساي ge Lail‏ فى 
Z‏ قد 
ZA ees 1 1515 (3% 72 >‏ 
ae. >‏ ر ور N‏ صو لام aay ee ee‏ =“ 
— من رَبَكُمَ وَرحمة Ölis TAn‏ 
£ كر eh cates‏ وده Ê a nig‏ مهدودر ےر »ه 4 
اليم © 4505 فى القصاص >83 يتأؤلى الألبب لعلكم 
و و ر ater,‏ 
O 2‏ { (البقرة: GVA - WA‏ يقول تعالى: CS)‏ عليكم) العدل 2 





00 قطب» سيد » 2 ظلال القرآن» che‏ ط٥۵‏ › بيروت» دار الشروق› ۷ cA‏ ص۸۷٤۲‏ . 
2 صحيح مسلم » شرح النووي » Vda ¿YAZ‏ بيروت» دار الكتب» 4 ه؛ ص۱۹۰ . 
e‏ عودة» عيد القادرء مرجع سبق >60 VY Ge‏ 


- dČ- 


بأنثاكم» ولا تتجاوزا وتعتدواء كما اعتدى من قبلڪم وغيروا حكم AU‏ 

وسبب نزول تلك الآية هي حكاية قريظة و النضير» كانت قبيلة بني 
النضيرقد غزت قريظة 2 الجاهلية و قهرتهم فكان إذا قتل النضرىي 
القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر و إذا قتل القرظي النضري 
فتل و إن فادوه فدوه ites‏ وسق من التمر ضعف دية re et]‏ فين الله 
بالعدل 2 القصاص و لايتبع سبيل المفسدين المنحرفين المخالفين لأحكام 


3 > A >⁄ ر‎ x و‎ j 
ا‎ Xe كراشا فال هال( كت‎ gd ali 


4 fe ر‎ Z ص‎ AE- و‎ ` 

Bg‏ رواية عن سعيد بن جبير 2 قوله تعالى: cpl GE‏ ءامنوا 
و 02 ددرو > p‏ 
OS‏ علیکم (AW... Je Lail!‏ 

فون كا esia gana uy laqa‏ 2 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان agin‏ فتل وجراح حتى فتلوا العبيد و 
Saye EE‏ فوقو و للا وض S‏ اد ا الکو 
منهم و المرآة Lis‏ الرجل منهم فنزل فيهم قوله ( الحر بالحر و العبد بالعبد و 
sl‏ نالا قف : 


وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل و حشيا بن حرب وهو 
الذي قتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي alll‏ عنه يوم أحد لأنه كان 
كافرا وقت ارتكابه جريمة القتل ولما أسلم لم تطبق عليه العقوبة وهي 


القصاص بأثر رجعي. 


”؟ ابن كثير؛ إسماعيل بن cle (>e‏ مرجع سبق ذڪره» ص۲۹۹ وما بعدها. 


Lys ld المرجع‎ «p> ابن‎ 


(AD) 


{v 


- dD 


¥ = جريمة شرب الخمر: 

إن الخلفاء الراشدين رضوان alll‏ عليهم قد طبقوا مبدأ انعدام الأثر 
الرجعى 2 أحكامهم و يؤيد ذلك ما cle‏ عن أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء فرأى رجلاً يطوف مع النساء فضربه 
بالدرة فقال الرجل و الله إن كنت أحسنت فقد ظلمتني و إن كنت أسأت 
فما علمتني فقال عمر رضي الله عنه أما شهدت عزمي ألا يطوف الرجال مع 
النساء فقال ما شهدت لك عزمة فألقى إليه الدرة و قال له اقتص. 

وكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله فقال إني نهيت الناس عن 
كذا و كذا و أن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم و أقسم باللّه 
لاجد تجا متنك هينه إلا ست العقوية هليه و jai‏ ضرب ابنه Li‏ 
شعحمة او ا ارت ويك ee‏ خو كوا من ولك . 

وهذا يدل على أن العقوبات على المحظورات التي يرى ولي الأمر منعها 
دقفا اا و اق pp a ste‏ ا bul ols SP ga sta‏ ساد ا و 
العقوبات فيها على ما وقع من أفعال بل على ما سيقع بعد الإعلان» ومن ذلك 
مخالفة التسعير و منع إنشاء الآبار 2 الطرق و إقامة حواجز 2 الطرقات لمنع 
المرور فإن العقوبات على هذه الأمور و ما يشابهها لابد أن يسبقه إنذار مانع 
فإذا أقدم أحد بعد الإنذار فقد حقت عليه كلمة العقاب فالعقوبات التعزيرية 
التي تكون لعدم وجود نص Lele‏ حكمها كذلك'". 

وبالنسية للعقوبات المنصوص عليها ‏ الكتاب أو Z‏ السنة فهذه بعد 
ذيوع الإسلام اا jas‏ جال ها ق يداز ال ipa Lat‏ 
l.‏ 1 1 فإنه TT‏ 
e‏ الذي أدى الرسالة و تم بلاغها و الإعلان لا يفرض العلم 


7" شلبى» محمد مصطفىء المدخل 2 الفقه الإسلامى تعريفه و تاريخه و مذاهبه» نظرية 
الملكية و العقد› A+‏ الدار الجامعية» oc). VV yo cat O‏ الحادثة ضعيفة) 

® انظر: 

- العواء محمد سليم» مرجع سبق ذكره ص .٠١‏ 

- أبو زهرة»› محمد» مرجع سبق ذكره؛ ص١ YY‏ 


- dd- 


به إلا من المسلمين المقيمين بدار الإاسلام»ء آما غيرها فإنه يعذر بالجهل 
(Do‏ 
lee‏ . 


المطلب الثالث 
الآثارالمترتبة على مبدأ الشرعية 
سآبين آثر مبدآً الشرعية على بعض جرائم الحدود وجرائم القصاص 
والدية وجرائم التعازير 2 ثلاثة فروع مستقلة: 
الفرع الأول: أثر مبدأ الشرعية على بعض جرائم الحدود: 
es ea a EN‏ هذ Tl‏ تع کرات del‏ وو" ن دقفا 
فجميع > ail‏ الحدود منصوص على تحريمها و العقوبة عليها و لم تجعل 
الشريعة الإسلامية للقاضي 2 هذه الجريمة أي سلطة أو أثر بل جعلت 
العقوبة على هذه الجريمة واجبة لا تسقط بحال من الأحوال. 
* ففي جريمة الزنا: 
نجه قتبع النضوص الجنائية بأنواعها كانتت لا تظبق إلا على 
il pal‏ لستغي ةم Las)‏ وتلذونيا ple‏ النامن و اعام ها هارت 
الإسلامية لم تؤاخذ أحدا على فعل ارتكبه قبل نزول النص المحرم للفعل و 
المقرر للعقوبة 


gal 2‏ زهرة»› محمد ¿ مرجع سبق >a‏ 60 ص٥۲۰۵‏ . 


- dÐ 


كاله« نويه فهو ان و q‏ تقروواً Gy‏ إنهء Loud O‏ 


Lus‏ ع Sia‏ الا 


ص 9 27 > 
هو 


(YD {34 rae 


وقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لبن سبيلا البكر 
بالبكر جلد مئة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مثة و الرجم بالحجارة O"‏ 


* حد القذف: 
قال الله G phasi osiy Gall] ¿JS‏ لوا | بأَرَبَعَة 
e NF A oad Za lel Ages‏ 


7 و 720 و‎ w. as 
وَأَوْلتِيكَ هم الفسقون ) (النور:؛)‎ 


والقرآن الكريم شدد 2 عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا 
(ثمانين جلدة) وذلك كله صيانة للأعراض من التهجم» و كذلك أسقط 
الشهادة من القاذف مع جلده» ووصفه بالفسق حيث أنه سبحانه وتعالى جعل 
عقوبة الأولى الجلد حسيه والثانية وهي إسقاط الشهادة أدبية 2 وسط 


O) 


VAs Ue 60 S شرح النووي» مرجع سبق‎ elua صحيح‎ 
- dd- 


الجماعة» و عقوبة ثالثة دينية وهي الفسق فهو منحرف عن الإيمان خارج عن 
الطريق المستقيه'" 

والقذف المعاقب عليه الذي لم يكتمل نصاب الشهادة على المتهم بالزنا 
حسب أداء شهادة القاذف. 

ola‏ آتى dea‏ من يشهدون برؤية الفعل مكتملة النصاب 2 الشهادة على 
الزنا وهي آربعة يشهدون فيكون قوله بذلك صحيحاً و لا يعد قذفا و يوقع 
الحد على الزنا ممن شهدوا عليه بذلك. 

وج UL‏ عدم إتيانه بما يدعيه من شهادته على صاحب الفعلة فإن ما 


ذكر تبقى ملتصقة به حتى يتوب”' وذلك وفقا لقوله تعالى: 
Z í‏ ص ہر A‏ 
[ إلا Spall‏ ار Gs‏ لخو فإن الله غفور 
حيم { (النور:ه) 


ولكن نجد أن الفقهاء رحمهم alll‏ تعالى اختلفوا 2 هذا الاستشاءء 
فهل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها فيرفع عنه وصف الفسق و يضل مردود 
الشهادة؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة؟ 
أولا: اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب. 
كاتا Saa awa‏ 
القول الأول: قال مالك: تجوز شهادته و به قال الشافعي و أحمد - رحمهم 


إا ك 


القول الثانى: قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا تجوز شهادته أبدا. 


00 قطب» سيد » مرجع سبو TIE‏ ص۹۱٤۲‏ . 
7" قطبء المرجع ذاته» ص١155.‏ 


- dE- 


Bega Boal‏ هل e‏ ودا Gaal‏ اله ووه 
إلى أقرب مذكور. 

فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق و لا تقبل 
شهادته» ومن رأى أن الاستثناء يتناول الآمرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق 
ورد الشهادة. وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة pal‏ غير مناسب ك الشرع 
OY‏ الفسق متى ارتفع قبلت شهادته”". 

وليس للقذف 2 الشريعة إلا تلك العقوبة و هي الجلد و رد الشهادة 
ووصفه بالفسق. 


قال الله تعالى ‏ تحريم الخمر: (إِنمًا المر وَالْمَيسِرٌ SLEDS‏ 


ow ss > -2% > 


i 25 o Jas 3s 3. ASNT 


a 


(A+: 5U) 

عن ple‏ بن عبد alll‏ قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " ما 
أسكر كثيره فقليله حرام olg.‏ النسائي وغيره. 

وغير ذلك من النصوص الثابتة بتحريم شرب الخمر. 

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب ب4 شرب الخمر أربعين و 


أبو بكر ضرب أربعين © الخمر. 


© القرطبي» محمد بن رشدء بداية المجتهد و نهاية المقتصد» ¿Vd ¿Yg‏ بيروت» دار المعرفة, 
LET Ge cal 6‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن أبي داوود» باختصار السند» أضاحي ILS‏ صيد 
أطعمة أشربة» حديث رقم8؟١؟؛‏ حديث صحيح» ص۲٠۷٠‏ الرياض» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ Nebo‏ 405١ه-985ام.‏ 


r 
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ول فيان Pre up‏ ات مضي E apana‏ اا اا 

رضوان الله عليهم بشأن عقوبة الخمر و كثرة شاربيه فرأوا أن يضربوا 
¿pam aba asispa‏ على kas a reat EA Su asuy‏ 
إذا هذى إفترى فجعل عمر رضي alll‏ عنه حد الخمر بمن شربها ثمانين 
is‏ 
الفرع الثاني: أثر مبدأ الشرعية على جرائم القصاص و الدية: 

الشريعة الإسلامية طبقت هذا Tull‏ على جرائم القصاص و الدية 
bar‏ ساد هلف een ee Pier el emcee nee‏ تعض من E‏ من 
كن الدية و ass Darla of‏ — 

والولي المذڪور هو ولي الدم وهو وارث JUI‏ فإنه Y‏ قود لأولياء الدم 
او yusa‏ فلن اة عن a‏ كدهما gasas assia‏ ال 

وليس للحاكم هنا أن يسامح الجاني بغير إذن المجني عليه أو وليه. 

والشريعة الإسلامية نصت على جرائم القصاص و بينت مقدار الدية 
_2 كل UL‏ وفيما يلى أحكام القتل: 
القتل ثلاثة أنواع: 


الأول -القتل العمد: 

ما ضرب بحديدة أو خشبة كبيرة قوق عمود الفسطاط أو حجر 
Saa EE EIE ETEA E E A E E pes‏ 
الغالب من ذلك الفعل أنه alts‏ 


الثانى: القتل شبه العمد: 


00 ابن cial ad‏ عيد الله بن cba‏ مرجع سبق ذڪره»› ص۲۰۷ . 


@ ابن قدامة»› مرجع سبق ذكره ‏ ص١16.‏ 
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تعريفه هو أن يقصد ضربه Lo‏ لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان عليه 
آ واوا ae‏ قرف u mie ee‏ لوطو الفا و PERE‏ 
الصغيرو الوكز و اليد وسائر ما لا يقتل غالبا" . 

ويسمى شبه العمد عمد الخطأ و خطأ العمد لاجتماع العمد و الخطأ 
فيه فإنه عمد الفعل و أخطأ 2 القتل. 

فهذا النوع لا قتل فيه و الدية على العاقلة هذا عند أكثر أهل العلم و 
الإمام مالك جعله عمدا موجبا للقصاص لأنه ليس كتاب aD‏ إلا العمد و 
الكملا ede aii‏ كان خسن اقفن و أنه كله بدا pei‏ 
الثالث: القتل الخطأ: 

فهو على ضربين أحدهما: أن يرمي الصيد أو هدفا فيصيب إنسانا 
Makia‏ 
و ثانيهما: أن يقتل 2 أرض الحرب من يظنه كافرا و يكون مسلما' ". 


)8 ا لد على افةو الكفاية دق مان القائل يفون ختللاف asa‏ 


Z 2, 0 . . 0‏ 23 77 
ل وجوب الدية و الكفار قوله تعالى: ومن قتل hs Ls.‏ فتځریر 


ix ei ee ae ee 
( (AY: أن ;153.5 { (النساء‎ fiz ajal إن‎ 2 2559 das $, قبة‎ 


وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد لقوله تعالى: [ وَإِن 


7 وو‎ A LPP 


كان من GE < pL‏ يثلة لت إن 


0 


هله 


”' الفراء» محمد بن الحسن» الأحكام السلطانية» .YVYOe‏ 


© ابن قدامة» مرجع سبق ذڪره» AVOA‏ 


. 1٥° ص‎ oE مرجع سبق‎ cial ad ابن‎ 4 
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” و Ó £ < 0 24 fee‏ 
ونحرير 2.35 52 dis‏ [ (النساء: (AY‏ ولا قصاص 2 شىء من هذا لأن اللّه 
تعالى أوجب به الدية و لم يذكر قصاصا. 

E‏ قد دف ا نتن gals‏ كنا شر a‏ تون ميم ا 
خلاف 2 أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما 
ails 9S‏ ضيدا فان Luss‏ 
الفرع الثالث: أثر مبدأ الشرعية 2 جرائم التعازير: 

لقد طبقت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ 2 جرائم التعازير ولكنه 
تطبيق يختلف عن الوجه الذي طبقتها به على جرائم الحدود و القصاص و 
الدية و لم تتقيد بالحدود الضيقة التى قيدت بها تطبيق المبدأ 2 ذلك و إنما 
توسعت الشريعة الإسلامية 4 تطبيق المبدأ على جرائم التعازير إلى حدما 
GY‏ المصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضي هذا التوسع الذي cle‏ على حساب 
العقوية بق del‏ الأحؤال وغلى lium‏ التحردمة حف Sys Sula‏ 

وبهذا لا يشترط 2 جرائم التعازير تطبيق عقوبة معينة يتقيد بها 
القاضى كما 2 الجرائم السابقة بل تركت لولى الأمر أن يختار لكل 
جريمة و لكل مجرم العقوبة التي تلائمه من مجموعة العقوبات التي شرعت 
للجرائم التعزيرية كلهاء و للقاضى حسب المصلحة العامة أن ينزل العقوبة 
إلى الحد الأدنى وله أن يرتفع إلى الحد الأعلى كل ذلك حسب المصلحة 
ابن قدامة»› مرجع سبق oE‏ ص۲٥1‏ . 


. 1٥۱ص مرجع سبق ذڪره»‎ cial ad ابن‎ (D 


a 7‏ 
- عودة» عيد القادرء مرجع سبق ذكره: جا ص۱۲۱۹ . 
gal -‏ زهرة» محمد c‏ مرجع سبق ذڪره»› ص۱۸۹. 


م 


لم تنص على جميع الجرائم التعزيرية بل تنص على ما تراه ضارا بالجماعة و 
تركت لولي الأمر الحرية 2 منع ما يضر الجماعة و النظام العام و معاقبة 
من يحالف ذلك . 


0" انظر: 


- عودة» عيد AYPA]‏ مرجع سبق AYI ¿0 S‏ 
gol -‏ زهرة»› محمد c‏ مرجع سبق ذڪره»› AAA‏ 


_ EČ- 


المبحث الثاني 


الآساس القانوني لمبدأ الشرعية الجنائية 


والدستوري» وأخيرا أتعرض إلى النتائج التي تترتب على هذا المبدأ» وسيتم 


المطلب الأول 


تعريف مبدأ الشرعية الجنائية 


أتعرض إلى تعريف الشرعية بفرعين مستقلين. 
الفرع الأول: مفهوم الشرعية: 

سأتناول مفهوم الشرعية بوجه عام ثم أتطرق إلى الشرعية الجنائية 
وذلك 2 فقرتين مستقلتين. 


أولا: مفهوم الشرعية بوجه Vale‏ 





2 لمزيد من التفصيل حول مبدأ الشرعية» انظر: سرور» أحمد فتحيء الشرعية الدستورية 

وحقوق الإنسان 2 الإجراءات الجنائية› القاهرة› دار النهضة العربية»› ام ص٤۲‏ وما بعدهاء و 
للمؤلف نفسه القانون الجنائى الدستورى» القاهرة› دار النهضة العربية» avert‏ 2 ص٤۲‏ وما 
بعدها. 

= حسني» محمود ننجيب » شرح قانون العقويات» القسم العام »دار النهضة العربية القاهرة› ام 
y aa nts‏ شين pall‏ كاتون الحقويات: bus ola‏ 2 من .وما asss‏ 

= الصغير» جميل عبد الباقى› قانون العقوبات» القسم العام» دار النهضة العربية» a‏ 


Nees 


` 
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الشرعية ب اللغة مصدرها شرع. وشرع الدين: سنه وبينه» و4 تنزيل 
EKA) =)‏ تكم Ga‏ الدّين ما وَصَّى به تُوحا)» وشرع الأمر: جعله 
nus Leg pve‏ « واش ٠‏ ما «SL alll de yd‏ :والشتريعة هى الاد اني 
يتعين مراعاتها 2 كل الأفعال والأقوال©. 

ولا يختلف معنى الشرعية 2 اللغة 2 مقصودها لدي فقهاء القانون؛ 
إذ يقصد بها تلك المبادئ التي تكفل احترام الإنسان وإقامة التوازن بينها 
وبين لمصلحة العامة» والتي يتعين على الدولة عند ممارساتها وظائفها 
التقيْد es‏ 

وقد عبر اليونان عن هذا المبدأ بأنه الترابط السياسي الذي يضع لكل 
مواطن مكانه 2 المجتمع؛ وقد وجه مجلس العموم الإنجليزي طلباً إلى الملك 
جاك الآول بشأن إلزامه ببيان جميع الحقوق والحريات التي يمنحها 
للمواطن؛ وقد وجد المجلس آنه ليس هناك ما هو أفضل من مبداً الشرعية 
للاسترشاد به والحكم وفنا لوا 

ولقد بين المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد 4# نيودلبي سنة ۹0۹٠م‏ 
أن مبداً الشرعية إصلاح يرمز إلى المثل والخبرة القانونية العلمية التي تعارف 
Lele‏ جميع رجال القانون ‏ جزء كبير من العالم. Oly‏ هذا المبداً يعتمد 
على عنصرين: أولبماء أنه مهما كان فحوى القانون» فإن كل سلطة 2 
الدولة هي نتاج القانون وتعمل وفقاً للقانون» وثانيهماء افتراض أن القانون 
نفسه يعتمد على مبداً سام هو احترام حقوق الإنسان. واستخلص المؤتمر أنه 
يمكن تعريف fins‏ الشرعية بأنه ذلك الذي يعبر عن القواعد والنظم 
والإجراءات الأساسية لحماية الفرد 2 مواجهة السلطة» ولتمكينه من التمتع 


0 5 55 - - we L 
Ne cae) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ طبعة دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء‎ '' 
.٤۷۹ص‎ 
. سرور› | حمد فتحي› القانون الجنائي الدستوري» مرجع سبق ذكره 0 ص۲۰‎ 
. ٠١۲ص سرورء أحمد فتحى» الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان»‎ Ba 


- Bot 


بكرامته الإنسانية'» وهذه الأفكار — وإن كان غير متفق Lgule‏ بصفة 
دائمة - تتشابه 2 كتير من النقاط لدي رجال القانون ‏ مختلف بلدان 
العالم على تباين نظمها السياسية وظروفها الاقتصادية"". 

ويختلف مضمون الشرعية باختلاف مصدرهاء فإذا كان مصدرها 
هوالدستور كنا حيال شرعية دستورية» يقابلها التزام سلطات الدولة 
بمراعاتها؛ وإذا كان المصدر هو القانون كنا حيال شرعية قانونية يقابلها 
التزام المخاطبين بأحكامه باحترامها"". 

و يتضح مما تقدم أن مبداً الشرعية يهدف من خلال القانون إلى حماية 
الفرد ضد تحكم السلطة ولضمان التمتع بكرامته الإنسانية» إلا أن 
مضمون هذا المبدأ يختلف من دولة إلى أخرى بقدر اختلاف نظامها السياسي 
والاقتصادي. كما يختلف مدى احترامه بقدر سلامة التطبيق واحترام الدولة 
للقانون. 

وقد عني الدستور المصري بالنص على أن سيادة القانون هي أساس 
الحكم ب الدولة وذلك 2 المادة (A£)‏ منه. كذلك فقد عبرت المحكمة 
الدستورية العليا ب مصر عن ذلك 4 أكثر من حكم لبا ومن ذلك قولما 
بأن "الدولة القانونية هي التي تتقيد 2 كافة مظاهر نشاطها - أيا كانت 
طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالبا 
تمسر E‏ شكال ua‏ تت ان متا yapuna,‏ فيب اناد 
شخصياً لأحد» ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها.... فدولة القانون 
هي التي يتوافر لكل مواطن 2 كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه 
وحرياته» ولتنظيم السلطة وممارستها ‏ إطار من المشروعية» وهي ضمانات 





© عبد البصير» عصام عفيفي» أزمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجهاء القاهرة» دار النهضة 
العربية»› غلم £ ص۲۹ . 
an‏ سرور» أحمد e‏ الشرعية الدستورية› مرجع سبق ذڪره»› ص۱۲۱ وما بعدها. 
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يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته» لتصبح القاعدة القانونية 
نسو لكك نالفل sapa‏ كان انسور ار 
ثانيا: مفهوم الشرعية الجنائية: 

يخضع القانون الجنائي بمختلف فروعه jal‏ الشرعية؛ فهذا القانون 
يتتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها إلى 
ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة» لتقرير مدى سلطة الدولة 2 معافبته حتى 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه؛ وي كافة هذه المراحل يضع القانون 
الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان» سواء عن طريق التجريم 
والعقاب al‏ عن طريق الإجراءات التي تباشر ضده» al‏ بواسطة تنفيذ العقوبة 
hk‏ 

وعلى الرغم من أن التعبير عن ne‏ الشرعية الجنائية بقاعدة لا 
جريمة ولا عقوبة بغير نص" يحمل على الاعتقاد بأن مبداً الشرعية لا GLY‏ إلا 
بالقانون الجنائي الموضوعي فقط؛ ويؤكد هذا الاعتقاد أن المادة الخامسة 
ان فاون المعويناط [العدرى Gall‏ على ut Ait‏ عن E‏ مقن 
القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل 
الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم» فهو الذي يتبع دون غيره". فهذا النص 
لم يتصد إلا لتحديد الجرائم وعقوباتها بواسطة المشرع. بيد OÍ‏ هذا لا يمنع 
من أن مبداً الشرعية الجنائية يتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجنائية'". إذ يوجد ثلاثة أوجه للشرعية أتناولها 2 الفرع القادم. 


'"'' عبد البصير» عصام عفيفي» مرجع سبق ذڪره» ص“٣.‏ 

. ۱۲٤ص‎ oE سرور» أحمد فتحی› الشرعية الدستورية» مرجع سبق‎ E 
Vege الصغيرء جميل عبد الباقي» الشرعية الجنائية» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۹۲م»‎ ^ 
وما بعدها.‎ 
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الفرع الثاني: مضمون الشرعية الجنائية 
أتناول ‏ هذا الفرع شرعية الجرائم والعقوبات» والشرعية الإجرائية, 
Oil es e Sis Bells, tur E sa‏ هة 
أولا: شرعية الجرائم والعقوبات!": 
قهرت العلقة الأو لمق ا فاه "لاخر 
ولا عقوبة إلا بناء على قانون" لكي تحمي الإنسان من خطر التجريم 
والعقاب بغير الأداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب» وهي القانون؛ ولحي 
تجعله 2 مأمن من إرجاعه إلى الماضي» وبعيداً عن خطر القياس 2 التجريم 
ا 
وقد درجت قوانين العقوبات ب الدول العريية على النص على مبدا 
الشرعية الجنائية » ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
Ë‏ نص (المادة )١‏ من قانون الجزاء الكويتي رقم (VV)‏ لسنة 
١٠م‏ » التي تقضي بأنه: لا يعد الفعل جريمة » ولا يجوز 
توقيع عقوبة من أجله إلا بناء على نص ب القانون . 
u‏ نص (المادة (Y‏ من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم 
التشريعي رقم EA)‏ 1( لسنة 1545م › التي تقضي بأنه : 
١‏ - لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل 
جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقتارفه . 


9 انظ 
capall‏ القاهرة› cal AVY‏ ص۸۸ وما بعدها. 
= حسني » محمود تجيب» شرح قانون العقوبات» مرجع سبق ذكره ) ص10 وما بعدها. 


5-5-3 


Y‏ - لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم 
»وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي Labi‏ قبل أن 
ينص القانون على هذا الجرم . 
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا Z‏ مصر على أن >< 
نص المادة (11) من الدستور المصري بشأن مبداً لا جريمة ولا عقاب إلا بناء 
على قانون» لا يعدو أن يكون توكيداً U‏ جرى عليه العمل من قيام المشرع 
oli‏ الاحكتضسافن J)‏ النتلطة التتفيذية S suya‏ رات اة sod‏ نهنا 
بعض جوانب التجريم والعقاب» وذلك لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية 
الأصلية و2 الحدود التي بينها القانون الصادر فيهاء وإذ يعهد المشرع إلى 
السلطة التنفيذية بهذا الاختصاص» فإن عمله لا يعتبر من قبيل اللوائح 
التفويضية المنصوص عليها # المادة (Y +A)‏ من الدستورء ولا يندرج WLS‏ 
تحت اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة )£ (Y£‏ من الدستور»ء والتي تنطوي 
على تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب". 

كذلك فقد csi‏ المحكمة الدستورية العليا 2 مصر أن قاعدة "لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" تفرضها المادة Y)‏ £( من الدستور التي 
تقرر آن الحرية الشخصية حق طبيعي» وآنها مصونة لا تمس. وقد عبرت عن 
ذلك بقولها fare Ob‏ شرعية الجريمة والعقوبة وما اتصل به من عدم جواز 
تقرير رجعية النصوص العقابية» غايته حماية الحرية الفردية وصونها من 
العدوان عليها 2 إطار من الموازنة بين موجباتها من ناحية؛ وما يعتبرلازما 

لحماية مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية Og dT‏ 
وشرعية الجرائم والعقوبات ما هي إلا حلقة من حلقات الشرعية 
الجنائية التي يخضع لبا القانون الجنائي» لذلك فهي لا تكفي وحدها 
لحماية حرية الإنسان إذا أمكن القبض عليه أو حبسه أو اتخاذ الإجراءات 


VY عبد البصير» عصام عفيفي» مرجع سبق 0,555( ص"‎ o 
. ٣٤ص عبد البصير» عصام عفيفي» مرجع سبق ذڪره»‎ 09 
-+2 


a‏ ك غ is Sis‏ فكل la‏ يتس هيه الأشبان درن 
افتراض براءتة سوا يؤدي إلى تتجريمة CLA pie‏ براعتة من الجريمة النسوية 
al‏ ف هجر هن asw Shay‏ ا Sum eels‏ هن Metal cas‏ ده 
ويؤدي هذا الوضع إلى قصور الحماية التي تكفلها قاعدة لا جريحة ولا 
Sf ig:‏ فين Mb a‏ كان ين تكن EEE E‏ التو امن 
غير طريق القانون أو كان من الممكن إسناد الجرائم للناس» ولو لم يثبت 
ارتكابهم لبا عن طريق افتراض إدانتهم. 

Slip nu د مق تكن :ولق لاون‎ aes Gulla 
caus على نهر‎ Ski مم الاجر :اتال د فيل‎ naa daly, 
AG pk eae Ep NE 


ثانيا: الشرعية الإجرائية: 


قصل EE‏ مرو تقر 
أن يكون القانون هو المصدر للتتظيم الإجرائي› وأن تفترض براءة المتهم 2 


الإجراءات. 


LSet dye dsl‏ هى امتداذ. ظبيعى @ilpadl dey dd‏ والمقوبات: 

دل هيف الواقع اكش hd‏ ر ما واعطع SLY! Uji gd GLa‏ 

الخارجي الذي لا بسكن تطبيق القاعدة الموضوعية تطبيقاً صحيحاً إلا عن 
E‏ 

يتضح من ذلك أن الشرعية الإجرائية تقوم على عناصر ثلاثة» تتمثل 

: الأول الأصل 2 المتهم البراءة» بحيث لا يجوز تقييد حريته إلا ب4 إطار 





ean 
الصغير» جميل عبد الباقي» الشرعية الجنائية» مرجع سبق ذكره» ص".‎ - 
553 


من الضمانات الدستورية اللازمة لحمايتهاء cling‏ على نص 2 قانون 
الإجراءات الجنائية. فكما هو ثابت 2 قانون العقوبات بأنه "لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص › فإن الثابت 2 قانون الإجراءات الجنائية أنه لا إجراء إلا 
بنض» هذا هو العنصر الثاني من عناصر الشرعية الإجرائية. أما العنصر 
الثالث» فيتبلور ‏ ضرورة إشراف القضاء على جميع الإجراءات باعتباره 
الحارس الطبيعي للحقوق والحريات. 

وتقتضي الشرعية الإجرائية معاملة المتهم ‏ الجريمة - مهما بلغت 
جسامتها - بوصفه شخصاً بريكاً: حتى تثبت إدانته بحكم فضائي Ob‏ ومن 
ثم يتعين إعفاء المتهم من diel pa OLS)‏ وتفسير آي شك يحوم حول التهمة 
لمصلحته. sap =s (SLO‏ سقطت عنه قرينة البراءة» وأصبح المساس 
aye (E ERR‏ ا ولك هنذا akati‏ لخر لسن 
mx‏ نول نعي | تو لاه الطبيعي Lady‏ للهدف من الجزاء O Aal‏ 
ومن هنا تظهر أهمية الحلقة الثالثة 2 الشرعية الجنائية» وهي شرعية 
التنفيذ العقابي. 


و 


grasida لشفي وفقا للكيفية اق يدها‎ gy ny of (uals 
تقويم المحكوم عليه وضمان حقوقه» تحت رقابة وإشراف القضاء'".‎ 
وقد انعكست مذاهب السياسة الجنائية المختلفة 4 تحديد نطاق‎ 


التنفيد العقابى. ولم يبدا الاهتمام بحقوق الإنسان 2 مرحلة التنفيد بصورة 


O)‏ انظر: 


- سرورء أحمد فتحي» الشرعية الدستورية» مرجع سبق ذكره» ص۳۷٠‏ وما بعدها. 
- الصغيرء جميل عبد الباقي» قانون العقوبات» مرجع سبق ذڪره» صا . 
"'' وزير» عبد العظيم مرسي» دور القضاء 2 تنفيذ الجزاءات الجنائية» دراسة مقارنة» رسالة 
دكتوراه؛ جامعة القاهرة» «al AVA‏ ص١57.‏ 
De‏ - 


علمية إلا استجابة لتيار الدفاع الاجتماعي. وتمشيا مع هذا التيار عنيت الأمم 
المتحدة بإصدار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بقراريه سنة aN AVY AOV‏ وقد أوصت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الدول بتطبيق هذه القواعد بقرارها رقم YAA‏ 2 
7م والقرار رقم ۸/۲۲ 2 7 /۱۱/٤۱۹۷م‏ - حيث تناولت هذه 
القواعد شرعية التنفيذ العقابي» فبينت المبادئ التي يجب تطبيقها 2 هذه 
المرحلة لاحترام الحد الأدنى من حرية المحكوم عليه داخل السجن. ويتعين 
إدراج هذه المبادئ 2 القانون وحده» باعتباره الآداة الصالحة لتنظيم 
SM Baliga‏ 

فتقوم شرعية التنفيذ إذن على ضابطين: الأول» ضرورة تحديد 
أساليب التنفيذ وضماناته وأهدافه بقانون. ذلك أن القانون باعتباره المعبر عن 
الإرادة العامة للشعب يسمح بالمساس بالحرية. والثاني» لابد أن يخضع تنفيذ 
العقوبة لإشراف قاض يطلق عليه قاضي التنفيذ. وتتسم هذه الشرعية بذات 
الآهمية التي تتسم بها شرعية الجرائم والعقوبات والشرعية الإجرائية وتقوم 
على cL gil pes‏ فشرعية التنفيذ تعبر عن التوازن بين حقوق المحكوم عليه 


وحقوق المح لمجتمع"". 


E 07 : 5 O) 
وما بعدها.‎ 5١١ وزير» عبد العظيم مرسي» مرجع سبق دڪره»› ص‎ 
¿r Q Se (O 
." عبد البصير» عصام عفيفي» مرجع سبق 0,555( صا‎ 


- dc 


المطلب الثاني 


الأسس الفلسفية والدستورية لمبدأ الشرعية 


أتناول الأسس الفلسفية والدستورية لمبدأ الشرعية 2 أربعة فروع. 


الفرع الأول: نشأة الشرعية الجنائية: 

لم يظهر Dua‏ الشرعية الجنائية إلا 2 الوقت الذي تحدد فيها سلطات 
الدولة وانفصلت كل منها عن الأخرى. ففي عهد الملكية المطلقة كانت 
أوامر الملك تتمتع وحدها بقوة القانون الذي يكون له سلطة تجريم الأفعال 
بمطلق إرادته. وج القرون الوسطى كان القضاة يملكون سلطة تحكمية 
2 تجريم الأفعال والعقاب عليها دون نص 2 القانون. وظل الحال كذلك 
حتى اشتد نقد الفلاسفة والكتاب لبذا التحكم . 

وقد آخذ القانون الإنجليزي بمبداً شرعية الجرائم والعقوبات منذ أن 
صدر ميثاق هنري «Soll‏ ثم تضمنه دستور كلاريندون» وأكده بعد ذلك 
العهد الأعظم «Magna Charta‏ الذي قرر سمو قواعد القانون 2 إنجلترا 
والذي أصدره الملك جون سنة aN YNO‏ حيث نصت المادة (YA)‏ منه على أنه 


© انظر: 

- السعيد» السعيد مصطفى » الأحكام العامة للجريمة 4 قانون العقويات» مرجع سبق ذكره ‏ 
ees‏ 

— عبيد » رۋوف› مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصريء دار الفكر العربي»› alas]‏ 3« 
ca VAYA‏ ص۱۰۵ . 


- Ač- 


لا يمكن إنزال عقاب ما بأي إنسان حر إلا بمحاكمة قانونية من أنداده 
ade‏ ا 

وجاءت الثورة الفرنسية فأحدت هذا المبداً 2 المادة الثانية من إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام ¿a VAM‏ وجاء الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ۸٤۱۹م‏ فنص على المبداً المذكور. 
كما تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام ٠116م‏ المادة 
(۷)» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام AVATI‏ 
وهكذا يتبين أن هذا المبدآ يعتبرمن حقوق الإنسان ls‏ الطابع العالمي› 
ويعتبر من القيم التي يقوم عليها النظام الديمقراطي. 

ولقد ورد هذا المبدأ 2 قانون العقوبات المصري الصادر ¿a MAY‏ إذ 
كانت المادة )14( die‏ تنص على أنه Gs‏ العقاب على الجنايات والجنح 
والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها". كما نصت عليه 
المادة الخامسة من تشريع £ ¿a YA:‏ والتي انتقلت بنفس الرقم إلى قانون 
العقوبات الحالي. أكثر من ذلك» فإن المشرع المصري - ومنذ دستور ۱۹۲۳م 
قد - أعطى لبذا المبدآ قيمة دستورية» حيث نص عليه ب كل الدساتير التي 
تلت هذا الدستورء فجاء النص عليه 2 المادة CV)‏ من دستور caVAYY‏ وك 
(VY) all!‏ ن دور Sasalu adi a zl imi a T‏ 
١م‏ بالنص عليه 2 المادة die (VI)‏ 

وقد حرص قانون العقوبات الفرنسي الجديد على النص على هذا 
المبدأ صراحة فأفرد له نصا مستقلاً وهو نص المادة (Y= ١١١(‏ التي تنص 
على أنه "لا يعاقب أحد على جناية أو جنحة ما لم يكن أركانها معرفة 
© سالم» نبيل مدحت» fue‏ الشرعية الجنائية» مدلوله وعناصره» مجلة المحاماةء ع۷» A‏ 
أكتوبر ٤۱۹۸م‏ ص١١‏ وما بعدها. 
© انظر: 
- عبيد» رؤوف» مبادئ القسم العام Zc‏ التشريع العقابي» مرجع سبق ذكره» ص١ .٠١‏ 


— محمد» عوص » قانون العقويات» القسم العام» دار البدى للمطبوعات› 6امء صا . 
dD-‏ - 


شقانو كا u sbs‏ خض على مال ها لمكن L ales‏ محدد: 
SMS tides‏ 

ويرى Cle‏ من الفقه الجنائي أن الدستور هو أفضل مكان لتقنين 
مبدأ الشرعية الجنائية» olg‏ النص على هذا المبدأ 2 التشريع العقابي يعد 
تزيداً لا لزوم ca‏ وتآباه فنون الصياغة والبلاغة التشريعية» ويرجع ذلك إلى 
أن مبداً الشرعية الجنائية يمثل أهم المبادئ التي تكفل doles‏ الحرية 
الفردية» ومن ثم يتعين على المشرع الدستوري GIA‏ دولة أن يكفل له 
الحماية الدستورية» يرفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية البامة التي يتضمنها 
الدستورء حتى لا يستطيع المشرع العادي أن يخالفه 4 قانون العقوبات أو 
القوانين الملحقة به أو الخاصة؛ Wy‏ امتنع على القاضي تطبيق gaill‏ المخالف 
لتعارضه مع الدستور. وبديهي أن إيراد المبداً ج الدستور يغني عن ترديده Z‏ 
قانون العقوبات. وبهذا النظر أخذت اللجنة التي وضعت مشروع قانون 
العقوبات ‏ مصر سنة ¿a VATI‏ فلم تورد ‏ مشروعها نصا عن lal‏ 
اكتفاء بوروده ب2 الدستور وهو نظر سليم 2 فن التشريع. 


الفرع الثاني: مقتضى مبدأ الشرعية: 

يقتضي مبداً الشرعية الجنائية أن تقوم سلطات الدولة الثلاث 
بمراعاته £ كل تصرهاتها وأعمالبا القانونية. فمن ناحية لا يملك القاضى 
تجريم ما لم يرد نص بتجريمه أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص أو استعمال 
القياس. فالقاضى لا يملك GE‏ جريمة جديدة أو عقوبة جديدة لجريمة قائمة. 
التشريعية» فلا يجوز أن يكون الوعاء الذى تستقى منه القاعدة الجنائية 





فنك البصير» عصام عفيفي › مرجع سبق ذڪره»› ص۲۹ . 
مصطفى» محمود محمود» تعليقات على مشروع قانون العقوبات الفرنسي» الكتاب الأول› 
dd:‏ - 


k =‏ الا من خلال هذه الشلطة"' ولا تملك dbl]‏ ]32524 28 ماش رة هذا 
الاختصاص دون تفويض» وعلى السلطة التشريعية أن تراعي عند وضع النص 
أن يكون محدداً ذا أثر مباشر فلا يرجع تطبيقه إلى الماضي". 

وإذا كان الأصل - وفقا لمبدأ الشرعية - أن التجريم والعقاب من 
puka uama punuq mE‏ دان عد RW ee a corer rel] Pe emi‏ 
الاختصاص 2 حدود ضيقة؛» cling‏ على تفويض من السلطة التشريعية. 

هذ | اه وه n D‏ اا ا duce gis‏ إن 
fe oe a‏ کر ag‏ کا (qay ali Lau‏ 
ail p>‏ معاقب عليهاء oly‏ يجتهد 2 جعل ما يصوغه من هذه النصوص 
موضحاً لأركان كل جريمة ولماهية العقوبات المقررة لبا ومقدارها أو 
كيفية تقديرها”. وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلاً 4 موضعه من 
Binal‏ 

ومن جانب ثالث» فإن التجريم لا يكون إلا للمستقبل» إعمالاً لقاعدة 
عدم رجعية القوانين الجنائية» التي لا تعد نتيجة لمبداً الشرعية فحسب» بل 
Lgl‏ لهذ | ادا وتاغل ذلك انه 2 Ue‏ عدم وجوه النضن) كان 
au‏ الفاح الا ا نيا تفيوس علب اس فين هدا ال 2 ان 
يقضي بالبراءة مهما كان ذلك الأمر مستهجناً أو معيباً. 

nip Ball عي‎ (pad Sl الان‎ gil BN لاحت‎ 2 da a ag 
الإسلامي» لاسيما 4 مجال التجريم حيث يمكن لولي الأمر أن يشمل‎ 


© انظر: 
«align -‏ رمسيسء الجريمة والمجرم والجزاء» Aoa‏ 
9( مصطفى i‏ محمود محمود»› شرح قانون العقوبات› مرجع سبق Woe 60 >a‏ 
4 راشد» salaa tede‏ القانون الجنائى› YY: Oe (FON) Y+ Ne‏ 
dD.‏ - 


بالعقوبات التعزيزية الأفعال المعيبة أو المستهجنة والتى لم يرد بتجريمها نص 


0) I 


YY: Oe 60 >a) مرجع سبق‎ cole راشد»‎ ç 


- dd- 


الفرع الثالث: فلسفة مبدأً الشرعية: 

يقوم مبداً شرعية الجرائم والعقوبات بصفة أساسية على دعامتين 
هنا Glen‏ لحرن هوي وها الاك العامة 

وفيما يتعلق بحماية الحرية الشخصية؛» فقد ala‏ هذا المبدأ ڪعلاج 
بود su‏ خرف اكم الس :ماقت ننه RE‏ اا وها طول 
من الزمان. فهذا المبدأ يضع للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل 
ارتڪابها» فيبصرهم من خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروع أو 
غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها» كما يضمن لبم الآمن والطمأنينة 
2 حياتهم» ويحول ذلك دون تحكم القاضي› فلا يملك إدانة أحد إلا إذا 
كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب الذي يتعرض له قد سبق النص 
عليه من قبل 2 القانون'. 

وقد أخذت بعض التشريعات )2 إيطاليا وأسبانيا) بمبدأً الانفراد 
المطلق للتشريع الجنائي» وأصبح من معالم الشرعية الجنائية وجوب تطوير 
التدخل التشريعي بعمق 2 المسائل الجنائية» وعدم إعطاء مكان للائحة 2 
هذا الصدد إلا 2 حدود يسيرة للغاية. 

ولبذاء فإن مبداً شرعية الجرائم والعقوبات تلتزم به الدولة القانونية — 
على خلاف الحال 2 الدولة البوليسية - حيث يضمن القانون احترام الحقوق 
والحريات للأفراد 4 مواجهة الدولة. 

رق كنت اكه Pu lal au u t‏ مو هنذا امس د Ligh‏ 
Ob‏ مبدآ شرعية الجرائم والعقوبات» وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية 


انا yal ss‏ وكيد إلا هذه لحريو انها ھی اک a‏ موا 


K rak “ Piy 0000 5 e ١ 
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غثلا يصون shail‏ ها اد لر إلا synod By atl‏ التق كفل 
صونها”". 

Gly Lads‏ با اأص اناهن GRAMS‏ فن خلال اساد وة 
التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية إلى المشرع وحده» تطبيقاً لمبداً انفراد 
ان Vhs‏ امن 2 مل انرق وا توا ت licks‏ اوا و الات 
التي يحميها قانون العقوبات لا يمكن تحديدها إلا بواسطة ممثلي الشعب. 
وهو Le‏ عبرت dic‏ المحكمة الدستورية العليا ‏ مصر بقولبا بأن "القيم 
als‏ نهر افا اا اا ا كن ا ها ا ua‏ 
خلال السلطة التشريعية التي انتخبها المواطنون لتمثيلهم؛ وأن تعبيرها عن 
إرادتهم يقتضيها أن تكون بيدها سلطة التقرير 2 شأن تحديد الأفعال التي 
يجوز تأثيمها وعقوباتهاء لضمان مشروعيتها”". 

fia leg‏ انحر يعرف« اللواظتون سلما aral‏ والضالح Gill‏ يتيس 
patel Lgule‏ واس حا (gil‏ اا ا ممه 2 ral dpe‏ 
الاجتماعية ويحقق التماسك الاجتماعي ويحافظ على الثقة بين الشعب 
والدولة» ويحقق الاستقرار 2 المجتمع الذي يقوم عليه الأمن القانوني ". 

ومن ناحية أخرىء فإن النواهي والعقوبات التي تتضمنها نصوص 
قانون العقوبات تسهم ف تحقيق الردع العام فكما يقول مونتس كيو إن 
فاع فشر تاس des‏ رححشية EER‏ الى فاس مدورها عدار 
sy scot‏ توفي السوية Lalas [gs Hola Wy‏ 


”' انظر حكمها لدى: عبد البصير» عصام عفيفي» مرجع سبق ذڪره» ص!؛. 
^ انظر حكمها لدى: عبد البصير» عصام عفيفي»المرجع ذاته» 50 AY‏ 
© سرورء أحمد فتحي» الوسيط 2 قانون العقوبات» القسم العام» طه ¢ دار النهضة العربية› 
القاهرة» .YYOe cal Ad)‏ 
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الفرع الرابع: الأساس الدستوري لمبدأ الشرعية: 

يتمتع مبدآ شرعية الجرائم بقيمة دستورية» وقد أكد الدستور 
المصري الصادر سنة ١1917١م‏ صراحة ومباشرة هذا المبدأ ب2 المادة (VV)‏ منه, 
ومن قبله أكده دستور عام ١۱۹۲م‏ (المادة السادسة). وتمتد جذور هذا المبداً 
إلى متطلبات سيادة القانون وديمقراطية نظام الحكم١(١).‏ ومن ثم» فإن 
اعتباره من مقومات الشرعية الدستورية لا يستند فحسب إلى صريح نص 
المادة CVV)‏ من الدستور» بل يعتمد كذلك على ما نص عليه الدستور 2 
اا sali yf cys‏ العانون Lag Ul 2 sl cull‏ تضرع Babe‏ 
المادتين Y)‏ و0) من الدستور بشأن ديمقراطية نظام الحكم. كما يستخلص 
هذا المبدأً كذلك مما قررته المادة (VAV)‏ من الدستور من أن الأصل 2 
كاد San‏ نو Lgl us‏ عار سن فاو العمل وهنا :وف كوت 
ال all‏ مهب و ates eile fy det Wis EE T‏ 


— Lesli من‎ ste نف‎ 2552231 


المطلب الثالث 


النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية الجنائية 


sola E tte هوا عو خا م‎ pla} اترا ته و الوا ت افا‎ se 
¿Way E عضر عدي‎ ig T] 
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وسأتكلم عن الموضوعين الآوليين» وأبحث الموضوع الثالث 2 الفصل 
القادم. 
الفرع الأول: انفراد التشريع 2 تحديد الجرائم والعقويات 
الح عن انود aap dill‏ لجتاتى لمجال تخدينالجراتم والفقوباة ple‏ يد 
غا Aili aye AN‏ وغلى ضعي sha‏ التشريع اكور وذ nip Bh 2 a‏ 
.2 مستقلتين. 
أولا. sa pid shpat‏ نف kus UD]‏ الشرفية: 

أوضحت Loyd‏ تقدم أن مبداً الشرعية يعتمد على السلطة التشريعية ج 
دي usata quna jas sabiyus E‏ الحم 
اسو s | VN NS‏ 

Ste asa S tl pila فن اهاج ين‎ aes saray جاع‎ als 
يجنيع الشلطاف:‎ ween Perera Sl kp asas Lun 
واتسم القرنان الشامن عشر والتاسع عشر بسيطرة الطبقة الارستقراطية‎ 
EE يتمع اة 2 يدهاء :راض‎ BLAS (البرخواقية) هن الكل‎ 
إلى وقع صدام بين البرلمان وبين الحكومة» ثم أسفر الصراع ب4 النهاية إلى‎ 
تأكيد سيادة الشعب» واستثثار البرلمان بسلطته 4 التشريع 2 كل ما يتعلق‎ 
بالحقوق والحريات. وقد عبر عن ذلك كاريه دي مالبيرج 2 فوله إن سيادة‎ 
البرلمان تنبع من سيادة الشعب.‎ 

وقد أسفر هذا التطور عن cage laqa‏ يتمثل 2 سيادة القانون La‏ 2 
E‏ دور وفوا ra‏ لو لوو الاو es sahi ait‏ 
E ESER ES E a EL‏ همرح E E‏ 
التشريعية بالمقارنة بدور السلطة التتفيذية» فكل منهما يملك سلطة إقرار 
قواعد قانونية الأولى 4 صورة التشريع والثانية 2 صورة اللوائح. إلا أن توزيع 
ال Statut E‏ رقا مدال ال اعد العاتوني الاي إلا S‏ 
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caeca البذا‎ (id سيا ا ون فوفقا‎ ccf tue dul Liye Lb! 
يكنا‎ paren s amia ba diya د و‎ SUMP weer قاو‎ 
فيما تسنه من لوائح للتشريعات التي تقرها السلطة التشريعية. ومن هنا كان‎ 
التدرج بين القواعد القانونية سمة من سمات الشرعية أي سيادة القانون.‎ 
dioboran lasla pj ili dys ill Mal ull 
فا‎ [giles يشان الحقوق و ريات‎ wel gall ove att Les alt 
تقرره من تشريعات» والسلطة التنفيذية تلتزم بتمكين الآفراد من ممارسة‎ 
gals وکا‎ u pa جذوقهع وشزياتهم العافة‎ 
dal ual! ا‎ 2 bgp وا‎ sa الات‎ Gp oll cle تتاو‎ 
Godel هذه‎ Uae petal uals Takes E السلكلة‎ ule una asi] 
والحريات. وذلك لعلة واضحة هي أن السلطة التشريعية تتم ممارستها‎ 
ان مشار اشرت‎ Lan ميقن انتح سباح اساد ليذ كان‎ aus 
اکر ات‎ osa ist a Al ijn ادر‎ 
ثانياً: نطاق انفراد التشريع 2 تحديد الجرائم والعقوبات:‎ 
أ - دورالتشريع 2 تحديد الجرائم والعقوبات:‎ 
من الدستور المصري على أنه لا جريمة ولا‎ (Y/ VA تنص (المادة‎ 
عقوبة إلا بناء على قانون . ويقصد بالقانون 2 هذا الشأن التشريع»›‎ 
فالافيل أن‎ AE atau ها الت‎ suku يتوق‎ cially 
التشريع بصفته تعبيراً عن إرادة الشعب» هو الذي يمكن أن يكون‎ 
مصدرا للتجريم والعقاب» وطبقاً للدستور» يتولى مجلس الشعب بوصفه‎ 
السلطة التشريعية للبلاد وضع جميع النصوص المبينة للتجريم والعقاب»›‎ 
فلا يجوز إنشاء جريمة أو تقرير عقوبة إلا بتشريع تقره هذه السلطة.‎ 
ويمتنع على القاضي بناء على ذلك إدانة متهم عن طريمة أو أن يوقع عليه‎ 


9 عيد | «peas‏ عصام عفيفي › مرجع سبق ذڪره»› ص1٤‏ . 
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عقوبة ما لم يكن فد صدر بالجريمة والعقوبة تشريع معين. هذا بخلاف 
القاضي المدني» الذي يقوم 2 حالة عدم وجود نص 2 القانون باللجوء 
إلى مصادر أخرى هي العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة (المادة الأولى من القانون المدني المصري). 

وإذا تعارض نص 2 قانون العقوبات مع أحد نصوص المعاهدات 
المنصوص عليها 4 (المادة (V0)‏ من الدستور المصري» فإنه تسري على 
هذا النص القواعد التي تحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان 
Lo‏ 4 ذلك عدم رجعية قانون العقوبات ورجعية قانون الأصلح للمتهم»› 
uy tiak tas ats‏ تاكن ك ان AONE‏ تة فسن 
الدساتير» ومنها الدستور الفرنسي على سموها على التشريع (المادة 
00( . 

ومع ذلك» فقد خول الدستور المصري السلطة التنفيذية سلطة 
إصدار اللوائح 4 شأن التجريم والعقاب» فأجاز أن تكون الجريمة أو 
العقوبة بناء على قانون» مما يعطي السلطة للمشرع أن يسند للسلطة 
التنفيذية بواسطة اللائمة تحديد بعض جوانب التجريم والعقاب”'". فما 
هي الطبيعة القانونية لبذه اللائحة؟ وماهي حدودها 2 التجريم 
Sasi‏ 

ب - طبيعة aging‏ ودور اللائحة 2 تحديد الجرائم والعقوبات: 

تستند ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصها 2 تحديد الجرائم 
والعقاب إلى نص الدستور. فقد نص الدستور المصري على أنه لا جريمة 
E N S.‏ عرف Gid apu ala sat bum‏ 


& مصر على أن 'المقصود بعبارة بناء على قانون والتى وردت 2 المادة 


200 عيد البصير» عصام عفيفي › مرجع سبق ذڪره»› ص۳٥‏ . 
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GD‏ اوران هو dle es ea‏ ال د ا 
Mle asia EA y ||‏ إل E ERE E Orr‏ يعة 
اللوائح 2 تحديد الجرائم وتقرير العقوبات» مما مؤداه أن المادة (11) من 
الدستور المصري تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار 
قزارات لافحية تحدد يها بعضن جواتب التجريم:والعقاب:وذلك لاغتيازات 
تقدرها سلطة التشريع 2g‏ الحدود وبالشروط التي يعينها القانون الصادر 
OM ges‏ 

ولا يعني ذلك أن السلطة التنفيذية 2 النظام المصري من خلال ما 
تملكه من إصدار لوائح تنفيذية» تستطيع بصفة مطلقة أن تحدد جرائم 
وعقويات 2 هه sl Dl‏ الاق السفيدية ركبا بيبا من هب 
Aydt a asa‏ سااهدذة cas dill‏ :وذكك :يوعالجه ikii‏ التتصيلية cls‏ 
الان الف لبد dill sal)‏ 6 كا ل ر اخضاض Halal!‏ 
اد بك tot a‏ نمنينيا te‏ ال كى ار ا90 6 ن 
الدستور المصري OY‏ هذه المادة حددت 2 عبارات واضحة قاطعة مدلول 
التفويض وشروطه» وبمقتضى هذا التفويض تنوب السلطة التنفيذية عن 
السلطة التشريعية ‏ حدود ما فوضتها Pay‏ 


الفرع الثاني: إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية 


النصوص الجنائية» وأتعرض إلى دور المحكمة الدستورية العليا 2 مصر 2 
تفسير التشريع باعتبارها من أكبر المحاكم الدستورية ب2 البلاد العربية › 
وأخيراً أتعرض إلى مسألة مدى جواز اللجوء للقياس 4 تفسير النصوص 
الجنائية » وسيجري كل ذلك 2 أربع فقرات مستقلة. 


عيد البصير» عصام عفيفي › مرجع سبق ذڪره»› ص٤‏ ۵ . 
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Yoi‏ المقصود بالتفسير: 

E A الذمقية اكد ويك نبا‎ EON EEE ansa 
EPE ann oes E شين‎ E E EE lee vere E 
ا ع راو ا ا ر ا واد ر‎ E dig nell 
وهو آمر ضروري بالنسبة لكافة النصوص القانونية» وليس قاصراً على‎ 
النصن القانوني يكون 2 العادة مختصيرا‎ of Ld التضتؤص العامضه وحدها‎ 
وعاماً ومجرداًء فإذا كان واضحاً لا لبس فيه» كان دور القاضي أو الفقيه‎ 
عامضا » فإنه يحتاج إلى مجهود‎ alll كان‎ (af Lal سير شهلا يمرا‎ D 
لازغ‎ jal GCN eS مد كاو‎ use و مرا‎ osa Su: atl و‎ 
بعض الفقهاء بمقولة لا قضاء بغير تفسير.‎ dic للقضاء» وهو ما عبر‎ 

las qusap wal Sl cass oats,‏ واه قير جد تي 
asus‏ إن طبيعة cial gil‏ الجدائيه وما متك تمن ان وموم وهرياة 
3/5« فقو aun‏ التي يفو اعن شا عنة 2 OL reads‏ 
ثانيا: تفسير النصوص الجنائية: 

يتقيد القاضي الجنائي بتفسير القواعد الجنائية''' وهي التي يتضمنها 
كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية: لتحديد حقيقة محتواها 
bas‏ عن إرادة المشرع 2 تحقيق فاعلية العدالة الجنائية أو ضمان الحقوق 
والحريات» ملتزماً ‏ ذلك Tovey‏ الشرعية الجنائية. 


© جمال الدين» عبد الأحد2ء 2 الشرعية ASLAM‏ مجلة العلوم القانونية والإقتصادية» القاهرة: 
وام ظن NY‏ 
TA 0‏ 
T‏ حسني » محمود نجيب» شرح قانون العقويات» القسم العام » مرجع سبق ذكره»› ص۸۳ . 
Ed!‏ - 


وقد توهم البعض بصدد البحث 2 قاعدة مبداً الشرعية ASLAN‏ بأن 
القاضي الجنائي يلتزم بإتباع منهج معين 2 التفسير يطلق عليه التفسير 
الضيق أو poll‏ 2 وأنصار هذا الاتجاه هم الذين أنكروا على القاضي 
الجنائي سلطة التفسير ودعوا إلى إسنادها إلى السلطة التشريعية؛ حتى لا 
يتحول القضاة إلى مشرعين. ولكن مبدآ الفصل بين السلطتين التشريعية 
والقضائية لا يؤدي إلى رفع واجب تفسير القانون على عاتق القضاة OY‏ 
التفسيرالص شيبح يجتب آلا بوسح أو Gries‏ من التطاق السليم تلقانون: ولا 
يجوز أن ينشئ معنى يخرج عن إرادة القانون. 

وإذا كان التجريم والعقاب يستند إلى القانون. فإنه من غير المفهوم, 
الحديث عن التفسير الضيق أو aI‏ ,2 للقانون. فالقاضي عندما يفسر 
القانون لا يعطي رأيه الشخصي» ولكنه يبحث عن المعنى الحقيقي للقانون› 
وعن قيمته الموضوعية كما آرادها المشرع. هذا إلى آن منهج التفسير الحرة 
أو الضيق يجد تبريره الوحيد 2 العصر الذي نشا فيه» حيث ظهرت المدرسة 
التفليدية (الكلاسيكية) بزعامة بيكاريا كرد فل كشن Zend‏ النظاء 
aaa si]‏ والسلطة التجكمية للقطناة: ولكن 4s oe 2 fa‏ فة 
الموضوعية. ذلك أن التفسير الضيق أو Spotl‏ يفترض الدقة من جانب المشرع 
ج التعبير عن إرادته وهي أمر غير موجود سواء من حيث الشكل أو 
الموضوع. فالقانون قد ينطوي على عدم دقة ‏ الصياغة وكثيراً ما تشوبه 
بعض المتناقضات الظاهرية» ولا يمكن أن نطالب القاضي بأن يردد هذه 
الآأخطاءء فعليه أن يبحث عن إرادة واضع القانون من خلال كافة العبارات 
والصبغ المستعملة ‏ نصوصه المتكاملة للتعبير عن هذه الإرادة. ومتى كانت 
عبارة القانون واضحة لا لبس فيهاء فإنها يجب أن تعد تعبيراً عن إرادة 


الشارع الوضعي OP‏ 


@ عيد البصير» عصام عفيفي › مرجع سبق Oe 60 >a)‏ 
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فاا دور اة اتسور الفا paces‏ 2 فس التشرية: 

و su‏ فانون rent E‏ لا الا ع أن 
فق وق لكي لد au‏ لمانا و ا و ی ل 
eos asi‏ تفز رات الاد هن a ashuy‏ وف لاحكاء ال 
وَذلك إذا اثارت خلافا 2 «Gadel‏ وكان لبا من الأهمية Le‏ يقتضى توحيد 
ا 

E‏ ا 
alan aispa ody Zk n as‏ ون 
pueden‏ 

AE AE uyak ا ااك‎ qaa لك‎ ere 
ينعقد إلا بتوافر شرطين: الأول» أن تكون للنص التشريعي المراد تفسيره‎ 
ibu المعو لذن‎ E a yea 
ووزن المصالح المرتبطة بها. والثاني» أن يكون هذا النص - على الرغم من‎ 
تسق كاد‎ E شوق لضم نه‎ ey er eon قو وق‎ pasi 
يخل عملا بعمومية‎ Las القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه‎ 
بالنسة‎ asal 052 Reale bell E 
OS Hie lenges a susu a 
الاختصاص التشريعي بالتفسير» حيث أنه ينعقد دون شرط أو فيد ؛ ويدخل‎ 
فن ية‎ Le ن‎ LS من‎ b eseni التشرورية لرا نو تر‎ labial! طاق‎ 2 





o‏ سرور» أحمد فتحي› الحماية الدستورية» مرجع سبق ذكره ‏ ص1 ١غ‏ وما بعدهاء والقانون 


الجنائي الدستوري» مرجع سبق ذڪره»› ص۸۷ وما بعدها. 
^ المحكمة الدستورية العليا ب2 جلسة ١7٠/١/1997١م:‏ طلب التفسير رقم(١)‏ لسنة ٠١‏ قضائية. 
Ed‏ - 


عُمَوْض yall‏ من التقلاف p‏ التطبيق: poll‏ الذي يودى إن المساس يمبيدا 
المتناواة اماه القانون: 

وتفسيرإرادة المشرع لا ينشئ حكماً جديداً؛ بل يعد القانون 
التبيزى» puas‏ اكه uay‏ العليا بالتتسين نوها 2 
gaill‏ موضوعه وجزءاً aia‏ لا يتجزأء وساريا منذ coala‏ ومن ثم يعتبر النص 
محل التفسير وكأنه صدر ابتداء بالمعنى الذي تضمنه قانون أو قرار التفسير. 
uya S‏ ذلك Cups‏ لائر رجفي لبذ اهارن اواو ل هى إرادة المشترع 
التي حمل النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية دلالته"". 

وسو Lab‏ الخرى GLa‏ ورا سة ےا le ABS‏ دوو لقنو نين 
تحكحشف عن أن المحكمة الدستورية العليا 2 مصر قد تلجاً إلى تفسير 
النص التشريعي المطعون فيه بمناسبة فصلها ب دستورية نصوص قانونية 
على نحو يجنبها الحكم بعدم دستورية أو Z‏ مجال الحكم بعدم 
الدستورية". كما قد تلجأ إلى التفسير أثناء مباشرة ولايتها 2 مجال الفصل 
2 دعاوى التنازع". 


وإذا كان التفسير 2 الحالتين المتقدمتين هو دعامة الحكم الصادر 
مسألة دستورية فإنه ينال الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغها قانون 
dg cot |‏ الدستوزية Lilet!‏ على OL galas‏ 


'" المحكمة الدستورية العليا 2 جلسة > saVAAT/V/T‏ طلب التفسير رقم(١)‏ لسنة0١‏ قضائية؛ 
77م طلب التفسير رقم(١)‏ لسنة١‏ قضائية جلسة؛ ١17/١٠/1540م:‏ 2 الطلب رقم(؟ ) 
لسنة١‏ قضائية جلسة ؛ 4١19917/7/1م:‏ 2 القضية رقم (VA)‏ لسنة VA‏ قضائية. 
^ المحكمة الدستورية العليا .2 جلسة ¿a YAA4£/A/1Y£‏ 2 القضية رقم (YO)‏ لسنة A‏ قضائية 
(دستورية). 
© المحكمة الدستورية العليا 2 جلسة ¿a ۱۹۹۷/1/١١‏ 2 القضية رقم (VA)‏ لسنة VA‏ قضائية 
(دستورية). 
© المحكمة الدستورية العليا 2 جلسة ¿a ۱۹۹٤/۸/٠١‏ سبق الإشارة إليها. 

- FE- 


ويثور التساؤل عن الطريقة التي يتم من خلالها التفسير عند الشك 2 
معرفة إرادة المشرع؟ 

فرط امقر كارن انالك شس اه tus OA‏ يرد هل ا 
إثبات التهمة. وهي قاعدة من قواعد الإثبات تتفرع عن أصل البراءة المفترض 
2 المتهم» الآمر الذي يجعل من مهمة البحث دقيقة وعسيرة عند الشك 2 
تحديد إرادة المشرع. فالقاضي مكلف باستخلاص معنى القانون وتحديد 
نطاقه» ولا يجوز له أن يوقف الدعوى انتظاراً لرأي خبير ك نقطة قانونية: 
كما لا يجوز له الامتناع عن القضاء بحجة أن القانون من الصعب التوصل 
إلى معناه. فالأصل 2 القانون أنه يستهدف معنى معين» فالمشرع لا ينطق 
اللغو. ومن ناحية أخرى لا يقبل الاعتذار بالجهل بالقانون» فكل شخص 
يفترض فيه العلم بالقانون بمعناه» بإرادته» بنطاق تطبيقه» ولا يقبل من 
جانبه الدفع بالشك 2 تحديد معنى القانون أو إرادته. 

إذن» فإن واجب الفرد هو العلم بالقانون» ووظيفة القاضي هي تطبيق 
القاخون :كا VU‏ ادعات خو متنك عق تخب ممت Opal‏ 
فهذا الشك معناه عدم الاستقرار على معرفة إرادة القانون» وهذه الإرادة أمر 
يجب السعي نحو الإحاطة بها وعدم الخلاف 2 تحديدها. لأنه لا وجود 
للقانون دون إرادة. والقانون إما أن يكون أو لا يكون. هذا بخلاف أدلة 
الإثبات فإن تقديرها آمر موضوعي يتوقف على الاقتناع الشخصي. ومن 
المتصور حصول شك 2 تقدير قيمة الأدلة» فماذا يكون الحل عندئن؟ إنه 
لابد من الرجوع إلى الأصل العام وهو براءة المتهم حتى تثبت إدانته. هذا 
بخلاف الحال عند الشك 2 تحديد إرادة القانون» ola‏ ذلك الشك لا يستقيم 


مع واجب القاضي 2 تفسير القانون من أجل تطبيقه"''". 


200 سرور» أحمد فتحي› الحماية الدستورية» مرجع سبق ذڪره»› ص۱۷٤‏ وما بعدهاء والقانون 


الجنائى الدستوري» مرجع سبق ذڪره»› ص٩۸‏ وما بعدها. 
Ee-‏ - 


dle ng القانون»‎ mu dyad كان 2 استطاغة القاضى‎ tsa 
أحد‎ OÍ على‎ cling الوصول إلى هذه الإرادة دون تغليب معنى على آخرء‎ 
عو يف ديه‎ Ladle baggy Goll Bu Ht GY ميان هة‎ pm الو‎ 
اکان ا كان اتحاهها سوا كان ك هدا ل اة آى غير الح‎ 
ومع ذلك» فإن النص القانوني فد يكون بالغ الغموض وينقصه التحديد مما‎ 
لقاع 12 اتسين ستعيلة فى هده الخال لا تكو بهد‎ Lege lars 
Bales أكون نيال شور‎ naa puas 2 thd ay mee 
تحديد هذه الإرادة. وآمام غموض النص وعدم تحديده لا يمكن نسب‎ 
جريمة ولا عقوبة إلا‎ YOY الجريمة إلى المتهم أو الحكم عليه بعقوبة ماء‎ 
يفترض الوضوح والتحديد 2 النص حتى يكون مصدرا‎ Lull بنص» وهذا‎ 
ساس‎ slyly ay atl LES إد‎ Louk! cals اتاب سرف‎ aap api 
joa] لر اب‎ Guludll Jem u shipas ا‎ 
ار‎ gap Gla SoSH ا كد للاصل‎ kuni إراقة ها‎ 

ومع ذلك» ola‏ مجرد الشك 2 تفسير قانون العقوبات يفسر لمصلحة 
Ua l‏ وكذلك الشأن بالنسبة إلى قواعد الإجراءات الجنائية» فإذا تعلق 
النمؤطن ud Gila) asm‏ المتهم ned‏ إستفاظه وعدم Lal bail‏ إذا تمدق 
الكموطن ata ran‏ لالع ااه ¿i poly Laue 2 sige Vaile‏ 
التي يحميها هذا الضمان» oY‏ الأصل هو تمتع الفرد بالحرية» وبراءة المتهم 
ومين على اقاي oof‏ فشر راد اندوع ف الات الذي يقن مع ub‏ 
الأصل العام" . 


رابعا: مدى جواز اللجوء للقياس 2 تفسير نصوص التجريم والعقاب: 


عند البصير» عصام عفيفي 6 مرجع سبق ذكره  Woe‏ 
c‏ سرور» أحمد فتحي› القانون الجنائي الدستوري» مرجع سبق ذكره  Nye‏ 


- EE- 


amata w ka EE E a‏ هين اريس ا 
الكل upay pukuy‏ و puya‏ اش الكل نع كر 
ea k E uu tuqi‏ حو EE‏ سان افوا ين اتسين وبي 
لاستخلالاص إرادة القانون 2 إطار الصيغة التى استعملهاء بل إنه يفترض أن 
الا قرح Bee es pe on pee ey cen sey amy ri eee‏ 
اا 

والقياس 2 التشريع الجنائى غير جائز كقاعدة «dale‏ وهده نتيجة 
وفانون المقوياك وى هذ | اليد أن القوا sssi‏ الى الى gah‏ هن 
حرا كه روات لا نكا د ر اا 

SOV ela الو ف كن نما شيع كلت‎ S ن‎ las 
المحال العامة أو شغل غرفة ب فندق أو استئجار سيارة معدة للايجار والفرار‎ 
دون الوفاء بالثمن أو الأجرة. ولم يكن ممكنا آن تخضع هذه الحالات‎ 
مڪرر عقوبات‎ (Y Y£) التدخل بالنص على تجريم هذه الحالات بالمادة رقم‎ 
PaA AOT لسنة‎ OTTI المضافة بالقانون رقم‎ 

من آل هاه ف فا رغ اتر ك ورات See‏ 
مهمة التجريم وتقرير العقاب على القانون وحده»› ولا يملك القاضي آي سلطة 
هذ اناد وتو es‏ هن نون pe Pipes (ee pen er‏ طق 
افتضت حماية الحرية الفردية أن يكون التجريم والعقاب بيد المشرع وحده. 
Oly‏ يقتصر دور القاضي على مجرد التقفسير كخطوة نحو التطبيق السليم 
للقانون. 

على أن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات لا تتعارض إلا مع استعمال 
القياس من أجل خلق جريمة جديدة أو عقوبة جديدة أو ظرف مشدد جديد. 


00 سرور» أحمد فتحى› الوسيط 2 قانون العقوبات» مرجع سبق ذكره» ص68 .١‏ 
cd Je í‏ كفا n‏ 
‘ole‏ یسر cyl‏ شرح قانون العقوبات» ص۱۲۰ . 


- Ee 


ولكنه لا يتعارض مطلقاً بالنسبة إلى تطبيق النصوص لصالح المتهم كالتي 
تقرر أسباب الإباحة أو موانع المسئولية أو موانع العقاب أو الأعذار القانونية 
المخففة. ففي هذه الحالات لا يؤدي القياس إلى الافتئات على سلطة المشرع 
وحده 2 التجريم وفرض العقاب» بل إن هذا القياس هو استصحاب على 
الأصل العام ب الأفعال وهو الإباحة. والقياس 2 هذا المجال هو تأكيد لبذا 
الأصل العام ومن ثم فإنه جائز Lgl’‏ 

وك فرنسا يتضح من نص المادة ١١١(‏ -£( من قانون العقوبات الصادر 
سنة 1597م والمعمول به منذ أول مارس 1594م» يتضح أنه لا يجوز للقاضي 
أن يجرم سلوكا لم يرد نص تشريعي بتجريمه بحجة التشابه بينه وبين 
سلوك يجرمه المشرع صراحة. Lal‏ النصوص الجنائية التي تكون 2 صالح 
المتهم فإن القياس 2 تفسيرها جائز؛ إذ لا ينطوي ذلك على آي مساس 
بالحريات الفردية ولا يتعارض مع Lys‏ شرعية الجرائم والعقوبات". 





. سرور»› أحمد فتحي› الوسيط 2 قانون العقوبات»› مرجع سبق ذڪره»› ص۱۱۰‎ m 


”© كامل» شريف سيد» تعليق على قانون العقوبات الفرنسى الجديد» القاهرة» دار النهضة 
6C‏ - 


الفصل الثانى 
سريان مبداً عدم رجعية النصوص الجنائية 
الموضوعية 
أتناول 2 هذا الفصل؛ علاقة النص الجنائي الموضوعي بالمركز 


الجنائي بالمتهم كما آتناول شروط مبداً عدم رجعية النص الجزائي 
الموضوعي ونطاقها وذلك ے2 مبحثين مستقلين 


Cont |‏ الأول 


علاقة النص الجنائي الموضوعي بالمركز الجنائي للمتهم 

يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وهما المفاهيم التي تتعلق 
بسريان القانون والمركز الجنائي للمتهم وعلاقته بآثر النص الجنائي 
الموضوعي كما يلي: 
المطلب الأول: المفاهيم التي تتعلق بسريان القانون من حيث الزمان: 

لمعرفة القانون الواجب التطبيق على المتهم عندما يرتكب الجريمة› 
يجب التمييز بين الأثر الرجعي و الأثر المباشر و الأثر اللاحق لذلك القانون: 
أولا: مفهوم الأثر الرجعي للنص الجنائي الموضوعي: 

القانون الجديد تكون حياته بين لحظتين لحظة نفاذه و لحظة 
انقضائه فهو يحكم الوقائع التي LAB‏ بين نفاذه و انقضائه و القانون 
الجديد يحكم الوقائع التي تنشأ بين اللحظتين لتحقيق البدف الذي يقصده 
المشرع» Lal‏ إذا حكم الوقائع السابقة على نفاذه ففي هذه الحالة يعتبر 
سريانه SO‏ رجعي» فالآثر الرجعي للقانون الجديد يفيد بأن كل قانون 
جديد يحكم الأفعال السابقة التي اقترفها الأفراد 2 ظل القانون السابق"'". 

ويمكن القول ob‏ القانون الجديد لا يسري على الماضي بأي شكل 
من الأشكال مما يترتب عليه عدم امتداد سلطانه إلى الأفعال التي تكونت 
نك الفحوة السائقة على “SDS‏ 


Liffey + Mot 65 plait DIDET +f AY ane anti 
Opened’ > URED ÜeNp 
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والآثر الرجعي للقانون الجديد لا يتقرر إلا ضمن شروط و ضوابط» و 
ذلك بسبب ما تحدثه هذه الرجعية من خطورة على مصلحة الأفراد و مصلحة 
المجتمع وما تحدثه أيضا من تهديد لمبادئ العدالة والمساواة التي أقرها مبداً 
الشرعية» فالآثر الرجعي للقانون الجديد 2 بعض الآحيان يجعل الأفعال التي 
كانت مشروعة قبل صدوره غير مشروعة مما يستتبع نشر الفوضى 2 
المجتمع والقلق _2 نفوس الأفراد ويقضي على الأمن و الاستقرار بالمجتمع''". 
ثانيا: مفهوم الأثر المباشر للنص الجنائي الموضوعي: 

إذا ألغي القانون القائم و حل مكانه قانون جديد فإن هذا القانون 
يصبح ناهذا بمجرد صدوره وبنشره 2 الجريدة الرسمية و من ثم فهو يصبح 
ساريا على الأفعال اللاحقة لنفاذه بأثر فوري و مباشر”". 

ومن ثم فإن هذا القانون لا يمتد سلطانه فقط لكي يحكم الأفعال 
التي قد تنشأ 2 المستقبل فحسب بل يحكم الحاضر أيضا. 

ولتقريب ذلك أورد مثال الجريمة المستمرة التي يستمر حدوثها مدة من 
الزمن كإخفاء الأشياء المسروقة» فحالة الإخفاء هنا تبدأ 2 وقت محدد ثم 
تستمر باستمرار حيازة الأشياء المخفية مدة من الزمن سواء طالت أو 
قصرت» فإذا ڪان يحكم هذه الجريمة قانون معين و من ثم قبل أن تنتهي 
حالة الاستمرار و التي هي حيازة الأشياء المسروقة صدر قانون آخر فأي 
قانون يطبق؟ القانون القديم آم القانون الجديد؟ أي وجدت عندنا مسألة 


تنازع قوانين - القانون القديم الملغى والقانون الجديد النافذ - ففي مثل 
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هذه الحالة يطبق القانون الجديد بأثر مباشر و فوري آخذا 2 الاعتبار زمن 


- 


O) - ee 
yl al تو قم خالة‎ 


ثالثا: مفهوم الأثر اللاحق للنص الجنائي الموضوعي: 
الفوري و المباشر للقانون الجديد لحكم الفعل الذي كون المرڪز الجنائي 
للمتهم بعد نفاذه» بل يجب أن نقرر للقانون الجديد أثرا لاحقا على نفاذه". 

وبمفهوم آخر لا يجب آن يطبق القانون الجديد على المركز الجنائي 
للمتهم الذي لم ينقض بعد 9b‏ فوري و مباشر منذ نفاذه بل يجب أن يتآخر 
هذا القانون 2 تطبيقه إلى ما بعد انقضاء هذا المرحز الجنائى فيما له من 
آثار» وبحيث يبقى القانون القديم يحكم المركز الجنائي للمتهم الذي لم 
ينقض بعد و الذي لم يرتب آثاره إلا بعد نفاذ القانون الجديد» أي أن SET‏ 
هذا المركز الجنائى مستمرة إلى ما بعد صدور ونفاذ القانون الجديد. 

ومن هنا يفهم أن للقانون القديم آثرا مستمرا يحكم المركز الجنائي 
للمتهم الذي تكون 2 ظله و لم تنتهي آثاره بل بقيت مستمرة› ويطلق على 
هذه الحالة اسم الأثر المستمر للقانون القديم وهو مصطلح مرادف للأثر 
اللاحق للقادوق الجدين”". 
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ويّفهم من ذلك OL‏ لبذه الحالة و جهان» وجه سلبي وهو سماح القانون 
sl L ass‏ و sisakuy un naskah‏ لمهم 
الذي آصبحت آثاره ج نطاق القانون الجديد بعد نفاذه» ووجه إيجابي يتمثل 
بعدم فقدان القانون القديم و الملغى بعد صدور القانون الجديد لسلطانه ج 
كه E‏ اذكو sl‏ للم الذي له نحن بعد أى يتاذ حدود 
مظان الارن dated!‏ بامكداذ diay‏ على ارك cilia‏ الى لم يصن 
بعد و ما تكون عن هذا المركز من آثار _2 ظل القانون الجديد بعد نفاذه''". 

ون نم yuq azu‏ لاسا ua coll‏ القنانوة الت 
اللقى 6ة tas Le kasi‏ ذفان فاون اجا هو إلا عابلا Zaa‏ 
sim sl pet! claps‏ القانون او ك ار ارك ا اي PPE‏ 
التي لم تنقض بعد و التي alls 4 LEG‏ 

وت ا الائ م اا ا و و 
دود القؤاديق آل تحكه اترك الا لى الى ينك عا الاد 
E E‏ 
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المطلب الثاني:المركزالجنائي للمتهم وعلاقته بأثرالنص الجنائي 
الموضوعي 

لمعرفة أساس مبدآ عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي لحل مشكلة 
تنازع القوانين ضمن النطاق الجنائي يجب تحديد علاقة المركز الجنائي 
للقانون النافذ» كما يلي: 
أولاً: تكون المركز القانوني للمتهم: 

اختلف الفقهاء 2 الوقت الذي يتكون فيه المركز الجنائي للمتهم 
فمنهم من قال: OL‏ المركز الجنائي للمتهم يتكون لحظة صدور الحكم من 
قبل القاضي على المتهم» وهذا الرأي اعتنقه الفقيه الفرنسي [ روبييه ] [ 
Roubier‏ عندما فرق بين الآثر الرجعي و القانون الجديد و أثره المباشر و 
عل "القن aye Pll merc Pd‏ الحدين هو uska‏ واا غد 

ولكن هذا الرأي انتقد لآنه يقود إلى نتيجة غير منطقية بالنسبة 
للمركز الجنائي للمتهم و حق الدولة 2 العقاب و ذلك OY‏ حق الدولة 2 
العقاب لا يقرره الحكم الجنائي من قبل القاضي بل إن الحكم الجنائي 
الصادر من قبل القاضي ما هو إلا حكم كاشف لبذا الحق» و أيضا OY‏ 
مبدأ الآثر المباشر للقانون هو نفس الصورة لمبدأ الآثر الرجعي له و هذه نتيجة 
لا يمكن القبول Les‏ 

أما الرأي الآخر فيقول أتباعه بأن المركز الجنائي للمتهم يتكون 
لحظة وقوع الجريمة لا لحظة الحكم القضائي”"» و ذلك لأن لحظة وقوع 
الجريمة تنجلي القاعدة القانونية لتنشأ علاقة تعرف بالعقابية بين الدولة و 
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الجاني أساسها التعارض بين مصلحتين متناقضتين. مصلحة الدولة و 
مصلحة الجاني وينتج عن هذا التعارض التنازع بين تلك المصلحتين. 

فالعلاقة التي تربط الدولة بالمواطنين قبل وضع القاعدة القانونية غير 
موجودة لأنها عدم و العدم لا يولد روابط قانونية» و لكن هذه العلاقة التي 
تربط الدولة بالمواطنين تتأصل عند وضع القاعدة القانونية» حيث يكون 
أساسها التكليف و الالتزام بعدم مخالفتها"". 

ويفهم من ذلك بآن المجني عليه ليس طرفا Z‏ هذه العلاقة» و يكون 
مضمون هذه العلاقة بينت الطرف السلبي و الإيجابي وهو التزام الجاني بعدم 
مقاومة رجال السلطة 2 الدولة عند تنفيذ العقاب و أن يتحمل العقوبة التي 
تقع عليه جزاء ما فعل مما ينتج أيضا عن ذلك تمكين الدولة من إيقاع 
العقاب على الجاني Ob‏ لا يهرب من تنفيذ العقوبة'". 

وبناء على ما سبق فالحكم الجنائي الصادر عن القاضي ليس حكما 
(ieee,‏ لق Supa‏ مقا ipa‏ سو فك فى إذ | مهد Su ass EE‏ 
لحظة وقوع الجريمة من قبل الجاني لا من لحظة الحكم و ليس هناك ما 
يعيب هذا القول 2 حالة تأخر إيقاع العقاب على الجاني بسبب الإجراءات 
المتبعة ‏ الخصومة الجنائية ( و عليه فإن القانون الواجب التطبيق على 
الجريمة هو قانون لحظة ارتكاب الجريمة لآنه هو القانون الساري لحظة 
وقوعها )» و يطبق هذا القانون أيضا على الجريمة التي وقعت 2 ظله حتى 
ولو آلفي قبل صدور الحكم القضائي و حل مكانه قانون جديد إذ أن 
الحكم القضائي كما LB‏ كاشفا لا مقررا و ذلك لأن القاضي لا يملك 
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agi pate tal‏ جذ آم عر 1318 هفاك و هد yak dil‏ مدن 
طبقت عليه العقوبة تأكيدا و إقرار die‏ لحق الدولة 2 العقاب» كاشفا 
لعناصر المسؤولية الإجرامية الكاملة 4 شخص المجرم من حيث توافر 
شروطها أو تخلفها"'". 

وبناء على ما سبق يتضح OL;‏ حق الدولة بالعقاب يتقرر منذ وقوع 
العريمة الا هن slice!‏ اتك انعبات تن adido‏ 

ومن هنا يثبت SD‏ الرآي الذي cle‏ به [ روبييه [ هو قول مناك للواقع و 
الصواب»ء حيث أن الحكم القضائي كما أسلفنا ما هو إلا دال و كاشف 
لحق الدولة 2 e Polad‏ و لا يعاب عليه حتى ولو تأخر القضاء بإصدار 
الحكم الجنائي š> OY‏ الدولة 2 العقاب يحتاج إلى حكم قضائي ينقله من 
فال eget ne‏ ا لرك tt as‏ ع Seay as st‏ لهات 
s‏ سط Atay of ileal yak‏ من Ube‏ اليبتكون إن جالنة الشركة 
اقا الات E aus dead le‏ لآنة لأ elle‏ هذا الحى goal‏ 
aga‏ 

Seto us shane ee Sayay EA a 
مباشرة و من هنا فيجب أن تتوجه الدولة و الجاني إلى القضاء ليتقرر العقاب‎ 
snn gf 


ثانيا: طبيعة العلاقة بين المركز الجنائى للمتهم و القانون الجديد: 


ODE 
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من الضرورة بيان طبيعة هذه العلاقة بين المركز الجنائي للمتهم و 
القانون الجديد» فهل هذه العلاقة بين الاثنين تكون بأثر رجعي آم بأثر 
مباشر آم بآثر لاحق؟ 

وقد سبق التوضيح OL;‏ حق الدولة 2 العقاب ينشاً منذ وقوع الجريمة 
و ليس من صدور الحكم الجنائي» ومن ثم فإذا صدر قانون جديد بعد وقوع 
الجريمة فإنه لا يسري على الماضي» لآنه يمس المركز الجنائي للمتهم 
= ذلك القانوة sest‏ 

والآثر الرجعي للقانون بهذه الصورة محرم على الإطلاق بالنسبة 
للقوانين الجنائية الآسواً للمتهم و هذا المبدأ مقرر 2 الغالبية العظمى من 
على شخص بعقوبة لم تكن مقررة عند تجريمها و لا يحكم على شخص 
تفقوت ws‏ من العقورة السنائقة Sai sas le‏ 
وإذا لم تكن العلاقة التى تريط المركز الجنائى للمتهم بالقانون الجديد 
هي بأثر رجعي فهل تكون SD‏ مباشر؟. 

إن العلاقة بين القانون الجديد و المركز الجنائي للمتهم الذي تكون 
قبل صدوره لا تتحقق على أساس الآثر الرجعي له و لا على أساس الآثر 
gal oe‏ ولف لان aS‏ او oN aa‏ ديه الصو ةغل 
المركز الجنائي للمتهم الذي لم ينقض بعد هو ذات الأثر الرجعي لسريان 
القانون الجديد فالمركز الجنائي لا يتحدد إلا وفقا لتاريخ ارتكاب الجريمة 
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العقاب» ومن ثم لا يجوز أن يسري القانون الجديد بآثر مباشر على المركز 
الجنائي للمتهم الذي تكون 2 السابق و انقضى'". 

وإذا كان القانون الجديد لا يحكم المركز الجنائي للمتهم Laag‏ 
لأثره المباشر فهل يحكم هذا المركز وفقا لأثره اللاحقةأي أن أثر القانون 
القديم يبقى مستمرا على الأفعال التي تمت 2 ظله ولو صدر القانون 
الجديد» و هذه العلاقة التي تحكم المركز الجنائي للمتهم وفقا DAY‏ 
القانون اللاحق و ذلك بامتداد حياة القانون القديم الملغى إلى ما بعد صدوره: 
وسبب هذا الامتداد ينحصر بأن لحظة وقوع الجريمة هي لحظة آنية لا 
تستمر فترة طويلة من الزمن مما يقطع المجال و يضيع الفرصة على القانون 
الجديد بأن يحكم وقت وقوع الجريمة بأثر مباشر'"". 

ومن ثم فإن العلافة التي تحكم المركز الجنائي للمتهم بالقانون 
الجديد هي SY‏ اللاحق له والذي يفهم منه أن للقانون القديم أثر مستمر 
وذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي ارتكبت فيه الجريمة 
وليس القانون الذي نفذ بعد ge gg‏ 

ISL a‏ القاعدة العامة والسائدة هي عدم رجعية Gait!‏ الجنائي 
الموضوعي على الماضيء و بقاء القانون القديم هو الذي يحكم الواقعة التي 
حدثت 2 ظله لأن تلك الواقعة هي التي أقرت المركز الجنائي للمتهم» وهذه 
القاعدة نابعة من مبدأ الشرعية الذي أقرته أغلب الدساتير 2 العالم”". 
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شروط مبدأ عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي 
ونطاقها 
أتناول هده الشروط» ونطافها 2 مطليين مستقلين: 
المطلب الأول 


شروط تطبيق مبدأ عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي 


لتطبيق مبداً عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي لابد من توافر 
شرطين وهما: تاريخ نفاذ القانون الجديد » وتحديد تاريخ وقوع الجريمة. 


وساآتكلم عن هذين الموضوعين بے فرعين مستقلين: 


الفرع الأول: تاريخ نفاذ القانون الجديد 

يعد تحديد تاریخ صدور القانون ونفاذه Lege‏ 4 تحديد نطاق تطبيق 
القانون من الناحية الزمنية» فالوقائع التي تسبق نفاذ وصدور القانون لا 
تخضع لحكمه» أما الوقائع التي تقع بعد تاريخ نفاذه فإنها تخضع 
لحكمه: ومن ثم يقتضي تطبيق [aa‏ عدم رجعية القانون (النص الجزائي 
(Ge gid oll‏ على الماضي معرفة تاريخ صدور القانون ونفاذه''"'. ومتى أصبح 
القانون نافذاً فإنه يستمر حتى يلغى بقانون آخر صراحة أو ضمنا"» أو حتى 
ينتهي الأجل المحدد لتطبيقه. وإذا أصبح القانون نافذاً سرت أحكامه على 
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التى وفعت بعد “esa tua‏ 


الفرع الثاني: تحديد تاريخ وقوع الجريمة 

إن الصعوبة لا تظهر 2 تحديد وقت العمل بالقانون» وإنما ب تحديد 
وقت ارتكاب الجريمة OY‏ السلوك الإجرامي عندما يقع يؤدي إلى حصول 
النتيجة الجرمية WL‏ أو يتراخى حدوثها إلى وقت لاحق من وقوعها. كما لو 
دس الفاعل سم بطئ المفعول لشخص فلم يلفظ أنفاسه 2 الحال وإنما بعد 
فترة من الزمن فتحصل فيها النتيجة'". 

فالقاعدة العامة 2 تحديد وقت ارتكاب الجريمة» هو وقت إتيان 
الجاني نشاطه الإجرامي» لا وقت تحقق نتيجة هذا النشاط. 

ومن ثم فالقانون الواجب التطبيق عن النشاط الإجرامي هو القانون 
المعمول به وقت إتيان ذلك النشاطء لا القانون المعمول به وقت محاكمة 


eet s‏ ذلك اط 


وسأتكلم 2 هذا المطلب عن الجريمة الوفتية و الجريمة المتللاحقة و 
الجريمة المستمرة و الجريمة البسيطة و جريمة الاعتياد و جريمة العود 
والجرائم المتعددة» متناولا تعريفها ومحددا الوقت الذي تقع فيه تلك الجرائم 
ومعرفة القانون الواجب التطبيق عليها. 
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أولا: الجريمة الوقتية: 
١‏ - تعريفها: 

الجريمة الوقتية هي التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث 4 وقت 
محدد» وتتحقق النتيجة بمجرد إتيانه"". 

إن غالبية الجرائم هي من هذا النوع (جرائم وقتية) كجريمة القتل 
والسرقة والاغتصاب والتزويرء والملاحظ 2 هذه الجرائم بأن النتيجة لا 
تستغرق زمناً طويلاً كي تتحقق فهي تعقب الفعل ببرهة قصيرة". 

وتقع الجريمة الوقتية بالفعل الإيجابي وبالفعل السلبي» فالقتل جريمة 
إيجابية تقع وتنتهي بمجرد إزهاق الروح. 

وامتناع الشاهد عن أداء شهادته جريمة وقتية سلبية لأنها تقع وتنتهي 


PE‏ لل 


؟ - تحديد وقت ارتكاب الجريمة الوقتية والقانون الواجب التطبيق: 
يتحدد تاريخ وقوع الجريمة الوقتية عندما يبذل الجاني النشاط المادي 
لتحقق الفعل المعاقب عليه 2 القانون» ولا تحتاج هذه الجريمة CY‏ تدخل 
إرادي جديد من جانب الفاعل» لآنها تمت وانتهت ب2 لحظة واحدة» ولا تقبل 
yl peice‏ تعد إثمافها” . 
والقانون الواجب التطبيق على الجريمة الوقتية هو قانون وقت الفعل؛ 
أي القانون السابق على وقوع الفعل» ذلك لأن القاعدة 2 القوانين الجنائية 
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أنها لا تسري على الماضي» ومن ثم فالجريمة الوقتية متى وقعت فلا يجوز 
hois‏ عام أن يسري Lede‏ أو يطبق Lese‏ القانون الجديد إذا نفذ بعد 
وقوعها"". 
ثانياً: الجريمة المتعاقبة (المتلاحقة): 
١‏ - تعريفها: 

الجريمة المتتابعة (المتلاحقة) هي تلك الجريمة التي يتكون ركنها 
المادي من عدة أفعال متشابهة متتابعة''' بحيث لا يكفي أن يكون كل فعل 
من هذه الأفعال جريمة بحد ذاته. 

ومن الأمثلة على الجريمة المتتابعة اختلاس الموظف العمومي وما وكل 
إليه بحكم وظيفته من نقود وذلك بتزوير عدة شيكات أو سندات 4 أوقات 
مختلفة من أجل إدخال هذه النقود 2 ذمته. 


.. 


ولا يوجد معيار واضح 2 تقسيم الجرائم إلى وفتية ومستمرة. ففي 
یفن ا غا ف درن il pall‏ لر جرا مر اسرد فی س 
المثال جريمة وقتية» ولكن فد تكون مستمرة Z‏ حالة سرقة التيار 
الكهريائي» وبالمقابل أيضاً قد تكون الجرائم المستمرة جرائم وقتية: 
كإخفاء الأشياء المسروقة أو شراء الجاني الأشياء المسروقة وهو عالم بذلك 
ثم باعه على الفور لشخص OST‏ 


٣‏ - تحديد وقت ارتكاب الجريمة المتعاقبة (المتلاحقة) والقانون الواجب 
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من البدهي SL‏ القانون الواجب التطبيق بشكل عام هو قانون وقت 
حدوث heall‏ ومن ثم فتاريخ وفوع الجريمة المتتابعة الأفعال على اعتبار أن 
هده الأفعال وحدة واحدة 4 حكم القانون هو انتهاء آخر فعل 4 تلك 
الجريمة""؛ وذلك لما يجمع هذه الأفعال من وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة 
الغرض الجرمي ووحدة الإرادة”". 
الأفعال هو القانون الأخير وذلك لأن آخر فعل 2 الجريمة متتابعة الأفعال وقع 
كاتا Oyen‏ اة 
١‏ - تعريفها: 

الجريمة المستمرة هي الجريمة التي تنطوي على نشاط إجرامي يمتد 
زمنا قد يطول وقد يقصر ويستغرق حدوثها Lins‏ أو هي حالة جنائية 
متجددة ومستمرة ولا تنتهى إلا بانتهاء هذه الحالة. وقد تكون الجريمة 
الممستمرة إيجابية”'. كحبس إنسان بدون وجه حق» مثل امتناع al‏ عن 
إرضاع ولدها وقد تكون الجريمة المستمرة سلبية”". 
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ويترتب على ذلك أن الجريمة المستمرة لبا GUS)‏ ركن babs‏ آلا وهو 
تنفيذ الفعل من قبل الجاني» وركن معنوي ألا وهو إرادة الجاني المتعلقة 
بسلوكه اللاحة. 1 

والجريمة لا تعد مستمرة إلا إذا امتد ركنها المادي والمعنوي خلال 
الزمن الذي يستغرقه حدوتهاء فإذا امتد الركن المادي للجريمة فترة طويلة 
ولم يتحقق هذا الاستمرار للركن المعنوي» فالجريمة ليست مستمرة؛ وذلك 
453 يفترض 2 هذه الجريمة حالة الاستمرار خلال الفترة الزمنية التي 
تستغرقها سواء طالت أم قصرت هذه الفترة» وأن يتوافر ركنا الجريمة 
المادي والمعنوي Z‏ كل مرة ترتكب فيهاء وخلال الوقت الذي تستغرقهء 
وأن يكون هذا الاستمرار بتداخل إرادة الجاني Susana alak ei ee‏ 
Ui ae‏ 
Y‏ - تحديد وقت ارتكاب الجريمة المستمرة والقانون الواجب التطبيق: 

الجريمة المستمرة لبا ركنان ركن مادي وركن معنويء فإذا توقف 
هذان الركنان عن الاستمرار تعتبر الجريمة المستمرة (UL ua‏ ومن ثم 
فوقت £989 اللجريمة'المسشتسزة هدوقت :توق هالة OY satis]‏ 

ويترتب على ذلك أن القانون الواجب التطبيق 4 حالة وقع جزء من 
أجزاء الجريمة المستمرة 2 ظل القانون السابق والأجزاء الأخرى 24 ظل 
القانوق sand!‏ هئ الفانون الأخير (الجدين )"شرل oh gil‏ مدال الاموا .د 
ab‏ مانن EEE E eee e oa‏ 
الا 
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ولا يعد تطبيق القانون الجديد على الجريمة المستمرة بالصورة السابقة 
من قبيل التطبيق الذي يتم بأثر sey‏ وذلك LEY‏ تمت 2 ظله على 
افتراض وقت انتهاءها”" ولأن حالة الاستمرار LE‏ عن إرادة الجانى'". 


رابعا: الجريمة البسيطة: 
١‏ - تعريفها: 
الجريمة البسيطة يمكن أن نعرفها على Loi‏ تتكون من فعل واحد 
سواء أكانت وقتية أو مستمرة وسواء أكانت إيجابية أو سلبية“» ومن 
DEEN Ge pai u haba‏ 
Y‏ - تحديد وقت ارتكاب الجريمة البسيطة والقانون الواجب التطبيق: 
هو القانون الذي تقع 2 ظله تلك الجريمة. 
ES‏ جريمة الاعتياد: 
١‏ - تعریفها: 
جريمة الاعتياد: هي التي تتكون من أفعال مادية متعددة ولو LSÍ‏ 
كل منها منفرداً لكان فعلاً مباحاً غير معاقب عليه قانوناء ولكنها - أي 
ag03 phe Sus E Sat aza Liles peed — E‏ الفاعل على 
ارتكابها"''؛ ومن أمثلة جرائم الاعتياد تسهيل الفجور والدعارة. 
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لقد انقسم الفقهاء ‏ تحديد عدد المرات التي تتكون منها جريمة 
ا ye ery eter ony ee‏ هب إن كحوب كر نالفو كلدت 
ag‏ شان لاقل O‏ ارون aaa il te EAEE Se‏ 
للاعتياد» وذهب الاتجاه الثاني إلى وجوب وقوع الفعل مرتين» وذهب الاتجاه 
الثالث إلى ترك تحديد عدد الأفعال المحققة للاعتياد إلى سلطة القاضي 
page ogee ee!‏ 

؟ - تحديد وقت ارتكاب جريمة الاعتياد والقانون الواجب التطبيق: 

إن تحديد وقت ارتكاب جريمة الاعتياد يجرنا إلى التساؤل فيما إذا 
كانت تعتبر جريمة الاعتياد واقعة 2 ظل القانون القديم» ومن ثم لا تخضع 
لحكم القانون الجديد. أم أنها تعتبر واقعة 2 ظل القانون الجديد مما يجعله 
LoLa‏ عليها وخاضعة لحكمه» وللاإجابة على ذلك انقسم الفقه إلى اتجاهين: 
awtu eat ica oS‏ دي تفي الخ متك Sig‏ العمل 
المكون للجريمة ووقوعه أكثر من مرة 4 ظل هذا القانون - آي أن تحديد 
وقت وقوع جريمة الاعتياد حسب هذا الرآي هو وقوع العدد الأكحبرمن 
الأفعال المكونة لبا 2 ظل القانون النافذ» ومن هنا فإن وقوع العمل المكون 
لبذه الجريمة مرة واحدة بعد نفاذ القانون الجديد لا يكفي لخضوع الاعتياد 
لسلطان هذا Mopti‏ 

الاتجاه الثاني: ذهب إلى القول بأن وقوع الفعل مرة واحدة 2 ظل 
القانون الجديد يكفي حتى تطلق أحكامه ولو كان أشد على gill‏ 
فمتى ما وقع الفعل الأخير .2 ظل القانون الجديد والأفعال الأخرى 2 ظل 


القانون القديم اعتبرت الجريمة واقعة 2 ظل القانون الجديد حتى وإن 
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كانت أحكامه أشد من أحكام القانون القدي'"؛ وذلك OY‏ جريمة 
الاعتياد لا تتم إلا بتمام الأفعال المكونة لا" . 
Lastu‏ جريمة العود: 
PNA‏ 
الغوذة إلى الجتريمة من قبل شض سبق اتشكم عليه LLG‏ من أجل 
جريمة GST‏ أو الحكم البات على شخص 2 جريمة بعد سبق الحكم 
عليه 2 جريمة مماثة أو 2 أي جريمة P eai‏ 
؟ - تحديد وقت (زمن) العود والقانون الواجب التطبيق: 
يعد زمن وقوع حالة العود - آي تاريخ وقوع العود - هو وقت توافر 
شروطه فمثلاً المشرع الأردني حدد تاريخ وقوع العود بالنسبة للجنايات 
pial‏ ظيفا تحن افد 171419 SSL‏ اا 
أ - أن يصدر حكم مبرم سابق بالإدانة على المتهم بالنسبة للجريمة الأولى. 
ccf‏ يجب أن year‏ الك النهان dm yall ute!‏ القطفية hls‏ 
بالعقاب من المحاكم الأردنية» ويجب أن يكون قائماً حين ارتكاب 
المتهم لجريمته التالية. 
ب - أن يرتكب GLA‏ الذي سبق وأن حكم عليه بالإدانة 2 الجريمة 
السابقة جريمة جديدة بحيث تكون الجريمة مستقلة عن السابقة وأن 
يكون زمن ارتكاب الجريمة الجديدة بالنسبة للجنايات أثناء مدة 


عقوية المتهم أو خلال عشرة سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها 
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¿25 | cpa} Lal 22 sa تفاذ‎ ua of الآفنيات القائونية‎ seb aie 
الجريمة الجديدة بالنسبة للجنح فيجب أن تقع قبل نفاذ العقوبة‎ 
السابقة _2 حق المتهم أو أثناء نفاذ مدة العقوبة أو خلال ثلاث سنوات‎ 
بعد أن قضاها أو بعد سقوطهاء ويجب أن تكون الجريمة الجديدة‎ 
Mag بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال‎ Late معاقباً‎ 
ومن تطبيقات التشريعات العربية . نص االمادة 10( من قانون‎ 
لسنة ۱۹۸۷م »على‎ (Y) العقوبات 2 دولة الإمارات العربية المتحدة‎ 
مجموعة من الجرائم المتعلقة بسريان القانون الجنائي على الزمان » إذ‎ 
تقول هذه المادة .. يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من‎ 
الجرائم المستمرة» أو المتتابعة» أو جرائم العادة التي يستمر على‎ 
القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود»‎ Jae lay cal 2_ ارتكابها‎ 
أو تعدد الجرائم» أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم‎ 
ولو كانت الجرائم‎ cage لأحكام التعدد» أو يصبح بمقتضاها _2 حالة‎ 
. الأخرى قد وقعت قبل نفاذه‎ 
الجرائم:‎ 252000 
تعریفه:‎ - ١ 
يقصد بتعدد الجرائم: هو حالة الشخص الذي يرتكب عدة جرائم‎ 
Bley قبل أن يحكم عليه بحكم قضائي مبرم‎ 


Y‏ - تحديد وقت تعدد الجرائم والقانون الواجب التطبيق: 
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هو وفت اجتماع الجرائم المكونة له وقبل الحكم # أي جريمة من 
هذه الجرائم› وعلى أن يڪون الوقت الذي يفصل بين هذه الجرائم قصير 


والقانون الوااجب التطبيق على الجرائم المتعددة يحون باحدى 
صورتين: 

الصورة الأولى: تتعدد العقوبات | gas dd 9 pal‏ الجانى بقدر تعدد 
الجرائم التي ارتكبها بحيث يكون لكل جريمة ارتكبها قانونها الخاص 
بها والذي يعاقب عليها. 

الصورة الثانية: جمع العقوبات المفروضة على الجاني بحيث يطبق 
sls‏ غقوية :الحردمة OBS‏ 
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المطلب الثاني 


نطاق مبدأ عدم رجعية نصوص التجريم والجزاء 


تنحصر وظيفتها 2 تحديد الجرائم وتعيين الجزاء عليها. وكذلك تعيين 
عناصر المسئولية والأسباب التي تبيح ارتكاب الجرائم وما يخفض من هذه 
المسئولية أو يشددها أو الإعفاء من عقوبة الجريمة (موانع العقاب"". كما 
أن ما يميزها هو خضوعها لمبداً عدم الرجعية إلا ما كان منها Z‏ صالح 
لقف وات هة الط إن فر عن Bete‏ كف pall‏ الأول gue‏ اق 
القاعدة 2 نصوص التجريم› والفرع pl‏ عن نطاق القاعدة 2 نصوص 
الجزاء الجنائي. 

الفرع الأول - نطاق المبدأ 2 نصوص التجريم 

القانون الجنائي› Bat ds‏ صوره š‏ قواعد قانونية تنظم coe‏ السلبية 
والجرائم الإيجابية'". الأمر الذي يجعل النص EEA‏ ور ا 
الفعل جريمة ومن ثم سريان القانون الجديد عليه. إذ لا يسري القانون على 
الوقائع السابقة على تاريخ نفاذه والتى ارتكبت 2 الماضي لانعدام أثره 


الرجعي» GY‏ العقاب على أفعال أو تصرفات وقعت قبل نفاذ القانون هو 2 
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الحقيقة لجريم بغير قانون ما دام لم يكن وفت وفوعها يوحد فانون ينص 
على تجريمها وعقابها"". 


الفرع الثاني - نطاق المبدأ 4 النصوص الجزائية 

لبيان نطاق قاعدة عدم الرجعية 2 نصوص الجزاء الجنائي يجب بداية 
أن يُوضّح ما يشتمله معنى الجزاء الجنائي: أي هل يشتمل على العقوبات 
وحدها أم يشتمل على العقوبات والتدابير الاحترازية. 

اختلفت آراء الفقهاء إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: يرى Ob‏ الجزاء الجنائي يشتمل على العقوبة فقط دون 
التدابير الاحترازية» ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن العقوبة جزاء رادع 
يطبق بعد ارتكاب الجريمة وليس لمنع ارتكاب جرائم جديدة» ويستند 
Laat‏ إن of‏ اتوك ا مالم Vy‏ نكيف بل bled‏ أن الكذامر ¿solas‏ 
فهي على العكس إجراءات مانعة تطبق بعد ارتكاب الجريمة» ولكن ليس 
معنت الخو وا ل تنوف od‏ ولكن منع الخطر ك المستقبل"» 
ولبذا فإن التدابير الاحترازية ليست آلاما بل إجراء يؤدي إلى جعل الجاني 
الخطر _2 موقف يستحيل مع الضرر" أو زيادة هذا الضرر. ومن ثم فإن 
أصحاب هذا الرآي يرون بأن العقوبة والتدابير الاحترازية تمثلان قطاعين 
متوازيين ومتقابلين ‏ مجال القانون الجنائي بالمعنى On ual gl‏ فالعقوبة 
تحقق القانون الرادع» أما التدابير فتحقق القانون المانع. 

الاتجاه الثاني: يرى أن الجزاء الجنائي يشتمل على العقوبة والتدابير 
الاحترازية وذلك لأن الوظيفة الوقائية للتدابير الاحترازية وإن كانت تختلف 
بالطبع عن وظيفة العقوبة التي شاط يها es al Lube‏ لا نيتحول دون 
اعتبار التدابير الاحترازية إلى جانب العقوبة من قبل الجزاءات الجنائية”" 2 
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خاصة وآنه لا يوجد 2 التشريع ما يمنع من قبول تعريف واسع لفكرة 
الجزاء يشمل الجزاء الرادعء والجزاء GL‏ بالإضافة لذلك فإن التدابير 
الاحتزازية يجري usut‏ عملا باخضاء (انسون أو اسه الكو عليه 
إلى طبيب نفسي أو لمحض إجراء تحفظي مما يجعل ذلك الإجراء اسا 
ا لأن فيه انتقاص من حقوق المحكوم عليه" . وكذلك تدابير التقويم 
التي تؤخذ بحق الأحداث تعتبر من قبيل الجزاء الجنائي . LAN‏ اا 
الاحترازية تعتبر جزاء جنائي إلى جانب العقوبة LAY‏ صادرة من القضاء 
ويشرف على تنفيذها". x‏ 

rac EP | ات‎ pee ayau n err ey | OR E ree ce 
oper ell Ca لجن‎ asa العقوية رتكا‎ La ذلك‎ 2 tata 
كناقصي الأهلية والمجانين والأحداث ومعتادي‎ Lilia الشواذ وغير المسؤولين‎ 
Sila all امن ار ر من شيل‎ amta «Ladd boss 9d S 
2 تفرض بواسطة القضاء وتخضع لإشرافه‎ Lel الجنائية كذلك بدليل‎ 
تدابيراحترازية›‎ Lely التتفيذ» ومن هنا فإن العقوبة الجنائية إما عقوبات‎ 
ومن ثم فإني سأبين نطاق قاعدة عدم رجعية النص العقابي الموضوعي على‎ 
الماضي 2 مسألتين هما:‎ 


الأولى: نطاق القاعدة 2 نصوص العقاب. 





Chat (Kë t dÜ fp ynodZ>ezf قم‎ MUDDY - = 
tùu nif ofp KO عه ننا‎ yAGf OSK 6827 LAPYAT امن رد‎ dad ZI GIT dž 
DEE UÜüRëeC ]عن نا 217لا‎ 
: 
.Ef UPHRS fo ynedaK zf Lapeer, az Ax oe 
GdkDt UPS fb madD EX Gyzf LAgeer Gyo. Brin - 
ale 
dG ÜR دا‎ 20700 žo% ° 
.CeCE Üts fo mada pice] g d% 
dt ÜS دا‎ ynedka feud eons ° 


1 


الثانية: نطاق القاعدة 2 التدابير الاحترازية. 
Yai‏ - نطاق القاعدة 2 نصوص العقاب: 
نصوص العقاب: هي تلك النصوص القانونية التي تحدد العقاب على اقتراف 
الجرائم. ذلك OY‏ العقاب يرتبط بالتجريم تمام الارتباط» GY‏ من آثاره "إذ لا 


(Y)". 535 58 35‏ 
جريمه بدون عمويه 2 . 


فلا يجوز للقانون اللاحق أن يعاقب على أفعال تمت من قبل 2 ظل 
النص السابق وإن اعتبرت جرائم ‏ السابق» بسبب انعدام الأثر الرجعي eal‏ 
[SS‏ نض kaa‏ سدح ال 4 وا لل بسو ن الارن التافة وفك 
ابا لر 

ومقتضى هذا كله أن الجريمة لا ينشثها إلا نص قانوني وأن العقوبة 
لا يقررها غير نص قانوني "فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . إذ لا 
يمكن العقاب على فعل لم يكن جريمة قبل صدوره ونفاذ القانون”". ولا 
يصح توقيع عقوبة لم يكن قد نص عليها القانون كجزاء لذات الفعل 
المنسوب إلى المتهم فهي قاعدة دستورية لا يحترمها القاضي فحسب بل يلتزم 
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بها المشرع حذلك. >f‏ ليس لہذا الأخير أن يخالفها > صورة صريحة بإصدار 
سرع (A) at : e.‏ 
قانون اشد دي انر رجعي f‏ 
ثانيا - نطاق القاعدة 2 التدابير الاحترازية: 


Sl.‏ * مومه 


التدابير الاحترازية: عقوية جنائية تتمثل 2 مجموعة من الإجراءات 
التي يقررها القانون ويوقعها القاضي على من تثبت خطورته الجرمية أو 
aa lz‏ على alata E‏ 

ويتضح من هذا التعريف أن التدابير الاحترازية هي عقوبة جنائية 
الاحترازية شخصية يمكن أن توقع على الأشخاص الطبيعية والمعنوية كما 
أن هكد :اناو slo E‏ شامق واو las‏ فين حل هنا نه PEE‏ 
والقسر كما 2 العقوبة”'". وعليه ha‏ كانت التدابير الاحترازية عقوبة 
جنائية فهل تخضع هذه العقوية إلى ميداً الشرعية وعدم الرجعية كما 
تخضع له العقوبة؟ هذا ما سأوضحه 2 النقطتين التاليتين: 
الأولى -التدابير الاحترازية وخضوعها لبد الشرعية: 

تخضع التدابير الاحترازية لمبدأ الشرعية أسوة بالعقوبات» وهذا باتفاق 
الفقهاء على الرغم من اختلاف مدارسهم الفقهية”". 
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وسبب خضوعها لمبدأ الشرعية 453 يحفظ a>‏ 3 الأفراد ويصون 
حريتهم من تحكم القضاء مما لا يترك خيارا للقاضي إلا أن يقضي بما نص 
عقوبة إلا بنص) وقد اتجهت أغلب التشريعات مع المبادئ الجزائية الحديثة 
على النص 2 قوانينها العقابية على التدابير الاحترازية وشمولبا بقاعدة (لا 
Ag pad‏ 


الثانية: عدم رجعية التدابير الاحترازية: 


انقسم الفقهاء حول رجعية التدابير الاحترازية إلى رآيين رأي يقول 
برجعية التدابير الاحترازية جميعها (الآثر المباشر للتدابير الاحترازية) ورأي 


آخر يقول بعدم رجعية التدابير الاحترازية إلا بج أحوال استثنائية. 


التدابير الاحترازية بآثر مباشر ولو على جرائم وقعت قبل نفاذ نصوص 
كرون غات والشترع Laia‏ وضع اة اترا رة له يظعها (adios‏ 
وتقديرا للجريمة بالمعنى المحدد بل وضعها لمواجهة الخطورة الإجرامية. فهي 
تدبير وقائي يقصد من ورائها سلامة المجتمع من Age‏ ومن iga‏ أخرى علاج 
المجرمين age daly‏ ولذلك فإن القوانين التي تشتمل عليها واجبة التطبيق 
فورا وذلك لأنها علاج لحالة خطرة لا زالت قائمة فهي ليست جزاءات عن فعل 
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الرأي الثاني: يرفض رجعية التدابير الاحترازية على الماضي» وانقسم 
أصحاب هذا الرآي إلى فريقين» فريق يرفض تطبيق التدابير الاحترازية AL‏ 
رجعي E‏ كانت هذه التدابيرء أما الفريق الآخر فيرى التمييز بين أنواع 
الاو alat ku Si‏ مده as‏ ار الآنواء الأخرى 
فلا تقبل الرجعية. فالفريق الذي يرفض تطبيق التدابير الاحترازية بآثر رجعي 
يستندون إلى أنه من التناقض التسليم بتطبيق مبداً الشرعية على التدابير ثم 
القول بإرجاع التدابير إلى الماضي فضلاً عن أنه لا ينبغي التهوين من مساس 
التدابير بالحقوق الفردية»؛ فمنها ما يسلب الحرية أو يقيدها أو يسلب الحقوق 
بما ينطوي على إيلام تتفق فيه التدابير والعقوبات"" بل البعض منها يصبح 
أكثر ألما من العقوبة فيما لو فرض التدبير لمدة غير محددة على الحريةء لذا 
وجب الالتزام بقاعدة عدم الرجعية Plea‏ 

Lal‏ الفريق الثاني فقد ميز بين ما يعد تدبيرا علاجيا وتدبيرا تحفظياء 
فاعتبر التدبير العلاجي يسري على الماضي لأنه يعتبر ‏ صالح المتهم 
كالإيداع 4 مأوى أو إصلاحية أو مؤسسة للعمل أو كالاختبار القضائي. 
أما التدبير التحفظي الوقائي فإن نسبة الألم النفسي فيه أكبر منها 2 
التدبير العلاجي» كما أن التدبير التحفظي يدنو من العقوبة الفرعية وإن 
كان لا يختلط بها وذلك فهو لا يسري على الماضي شأنه 2 ذلك OLS‏ 
العقوبة ولآن š>‏ الدولة 2 إنزال الجزاء مقيد Lo‏ أنذرت المواطن به 2 لحظة 
إقدامه على Paglu‏ 

ومن أمثلة التدبير التحفظي الحجز Z‏ معتقل وإغلاق المحل والإقامة 
الو 

وقد أخذن بالرأي الثاني أغلب قوانين العقوبات الحديثة. ومنها على 
سبيل JEL‏ لا الحصر قانون العقوبات العراقي رقم )١١١(‏ لسنة 974١م‏ حيث 
جاء 2 المادة الخامسة منه: 'لا يفرض تدبير احترازي إلا 2 الأحوال 
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الفصل الثالت 
القانون الأصلح للمتهم 


أتناول 2 هذا الفصل: النص الجزائي الموضوعي الأصلح للمتهم 2 


E Sm mo.‏ تقو EE EP A | peer‏ ور 


المبحث الأول 


النص الجنائي الموضوعي الأصلح للمتهم 2 الشريعة 
الإسلامية 


من المعلوم أن الجرائم 2 الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع هي جرائم 
الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعازير» وأن النوعين الأولين قد تقررا 
وحددتا عقوباتهماء ولا مجال فيها للتغيير . 

Lei‏ التعازير فإن الأصل فيها أن ينص على الجريمة دون العقوبة 
كالرشوة مثلاء gaill ola‏ الشرعي جاء بتحريمها ولكن ترك أمر العقوبة 
للسلطة Aye pd!‏ المختضة Ay‏ مع sla lja‏ طروف Gla}!‏ والكان وشحصن 
Pees‏ 


الجنائى بنصوص خاصة [Sos‏ جريمة» ومحددة للعقاب Lede‏ & القرآن 
والسنة. 


Lei‏ جرائم التعزير (وهي المعاصي التي لا حد فيها ولا حفارة) فإن 
المختصة 2 الدولة — تفرضها إن كانت هى السلطة التشريعية» وتوقعها إن 
A‏ لفطل AL ee‏ د اطا ن ge aa pemilu‏ يف اتشر 
الإسلامية. 

ومن هنا يتبين أن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير نص يتم 2 
الفقه الجنائی الإسلامى 2 أحد إطارين: إطار جامد 2 جرائم الحدود 
والقضاض. Sh us‏ التضن محددا للفعل المجرم وللفقوية المقنرزة له اطا 


م - 


CAD. < 
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ولقد وقعت أحداث 2 عهد النبي صلى الله عليه وسلم Jud‏ على أن 
الشريعة الإسلامية طبقت مبدأ النص الأصلح للمتهم بأثر رجعي» ومن هذه 
الزفات تون سكالا لخر الل وتات أن الغري :قبل الماك SOLES‏ فان 
2 الفضل وتعتبر بهذا التباين» فإذا كان بينها ما يكون بين الجيران من 
ككل PB‏ لتلا repped puyu aa‏ ننه pet‏ سه 
تكون دية الشريف أضعاف دية الرجل nae cdg‏ التباين حتى تعدى 
الأفراد إلى القبائل» فكانت دية اللي لا ضعف دية القرظى» وكان 
الشريف من العرب إذا فقتل لم يقتل قاتله فقط بل فقتل من أشراف قبيلة 
القاتل من يرونه كفء القتيل» وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم. 

وقد جاء الإسلام وبعض العرب يطلب Lian‏ بدماء وجراح» قمحا 


zí :‏ سير 
حكم الجاهلية» وسوى ب الحكم بين الناس» وذلك قوله تعالى: Sl)‏ 
T‏ = 
Z Aa A Su 0 AA J ee sss‏ 
(المائدة:0٠06)‏ سوى الإسلام بين دم الشريف والوضيع› وبين دماء الأحرار 
و a.‏ 
ودماء العبيد» وبين دماء الرجال والإناث» وذلك بقوله تعالى: [ يتايها الذين 
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فمن اعتدى بعد ذالك las sald‏ اليم { (VA: al)‏ وبعد نزول 
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ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن مبداً عدم الرجعية الجنائية ج 
Fuad days dal‏ ير aude‏ @ المشريع E‏ ا اد آن يطبق 
SDS li‏ ر و < GU‏ ارا مدير الت تمن REE‏ 
Las tst‏ 

ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى OÍ‏ تقرير قاعدة عدم الرجعية 
درة ay tall 2 ade‏ الاق oils sl Sai saa a‏ 
alell ceil au sapa apaqta en,‏ والنظاء الحا وض 
Jul‏ لذا الراي يحالات أزبع وهى جريمة القذف وحكم اللعان وحكه 
الظهار وعقوبة الحرابة”". 

ويمكن مناقشة هذه الحالات لمعرفة إلى أي مدى يمكن القول بوجود 
استثناءات على مبداً عدم الرجعية ج الفقه الجنائي الإسلامي 


١‏ - جريمة القذف: 


يرى البعض - ورآيهم هو الراجح - أن النص نزل بمناسبة حادث 


Chd 866 Üks o 12032517 Bx üz © 
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الذي لا خلاف فيه أن رسول alll‏ حد القذفة» فكأنه طبق النص على 
وقائع سابقة على نزوله. 

ويمكن أن يعلل الأثر الرجعي للنص Ley‏ ترتب على الحادث الذي 
نزل فيه النص من آثار iala‏ فقد قذف جماعة زوج النبي. وخاضوا 2 
عرضها؛ وآذوها وآذوا النبي بالإفك الذي قالوا؛ حتى اضطرب المجتمع 
الإسلامي اضطراباً شديداً؛ وكاد المسلمون يقتتلون» فقد روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبربعد أن خاض الناس 2 هذا 
الآأمر. وقال: يا معشر المسلمين من يعذرني 4 رجل قد بلغني أذاه بج 
آهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا «(pd‏ وما كان على bat‏ إلا معي" فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: أنا أعذرك منه يا رسول call‏ إن كان من الأوس ضربنا Abie‏ 
Oly‏ كان من الخزرج أمرتنا فاطعنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: - 
وهو سيد الخزرج - وڪان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية: أي سعد 
بن معاذء لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن خضير وهو 
اكع هين عة اا وال ل و عا buana‏ تنه انك 
منافق تجادل عن المنافقين؛ فتأثر الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلواء ورسول alll‏ يخفضهم حتى سكتوا. فهذا الحادث الذي أهم 
المسلمين» وكاد يوقع الفتنة بينهم» والذي أنزل alll‏ فيه قرآناء هو حادث 
هام يمس آمن الجماعة ونظامهاء وهو أحق ما يجعل للنصوص فيه أثر 
رجعي؛ GY‏ العقوبة 2 مثل هذا الحادث تدعو إلى تهدتة النفوس الثائرة 
ومحوما خلفته الجريمة من آثار”". 
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ويبدو أن مصدر هذا القول وهم سبق إلى قائله من تتابع الآيات 2 
سورة النور مبينة حد الزنى» فحد القذف» فأحكام اللعان» ثم قصة 
حديك:الافك وبا ء3 السيدة Lisle‏ زى الله Agic‏ 


Le Lal‏ آوردته مراجع التفسير فهو أن ما نزل 2 شأن السيدة عائشة 


هوالعشرآيات التي تبدآ بقوله تعالى: aia SEURE‏ 


x 
an Aen اودر‎ > 


تعالى: yf)‏ قصل S 222 + Z= ST‏ 
ا كه ka a Lelie‏ وود i‏ 
ال lop alaq cere en‏ نه SS‏ تون ا japas‏ 
عن آيات براءة السيدة عائشة رضي alll‏ عنها. وإذا تبين هذاء وأعملنا 
القواعد العامة التي ورد النص عليها ب2 الآيات القرآنية والتي تبين أنه لا 
عقوبة إلا بعد سبق الإنذار والبيان» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم» إذ 
عاقب قذفة السيدة عائشة» يكون قد عاقبهم على فعل وقع منهم بعد أن 
جرمه القرآن وقرر عقوبته'" . وهذا هو Spill‏ الراجح aly‏ أعلم. 
Y‏ - حكماللعان: 
طبقت آيات اللعان على هلال بن آمية. 
ملخص القصة Ley‏ روي أن ابن عباس قال لما نزلت قوله تعالى: 


Ce iL ص‎ eC 
[والنرين يرّمون المخصنت ثم 2 ياتوا باربعة شهداء‎ 
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aÉ تَقبَلُوأ هم‎ s ages ty ilar 
(4 T+ yal 
أهكذا‎ dic alll قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي‎ 
صلى الله عليه وسلم "يا معشر‎ alll نزلت يا رسول الله فقال رسول‎ 
الأنصار آلا تسمعون ما يقول سيدكم' فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه‎ 
ما تزوج إمرأة قط إلا بكرأ وما طلق إمرأة قط فاجترا‎ ally رجل غيور‎ 
يا رسول الله أني‎ ally أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد‎ Lie رجل‎ 
لأعلم أنها لحق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا‎ 
قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة‎ 
كال ضما ليكو الاايسيرا بت‎ dials بهم حت يقطتى‎ at لا‎ il شهدذاء فواللة‎ 
هلال بن آمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه‎ cle حتى‎ 


ds‏ ]دود 


عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهجد حتى 
أصبح فغدا على رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني 
oie‏ أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرآيت بعيني وسمعت بأذني 
فكره رسول alll‏ صلى alll‏ عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت 
عليه الآنصار وقالوا: قد أبتلينا Ley‏ قال سعد بن عبادة OY‏ يضرب رسول 
all‏ هلال بن أمية ويبطل شهادته 2 الناس فقال هلال واللّه إني لأرجو أن 
يجعل alll‏ لي منها مخرجا وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد 
عليك مما جئت به Ally‏ يعلم أنني لصادق فوالله إن رسول اللّه يريد أن 
يأمر بضربه إذ أنزل alll‏ على رسوله الوحي وكان إذا نزل الوحي عليه 


عرفوا ذلك 2 تريد وجهه فأمسكوا dic‏ حتى فرغ من الوحي فنزلت 
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فسرى dic‏ صلى alil‏ عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل alil‏ 
لك فرجاً مخرجا". 

فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله 
صلى alll‏ عليه وسلم أرسلو إليها فأرسلوا إليها فتلاها عليها صلى alil‏ 
عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا 
gio‏ هلال واللة تقد ae wats‏ كديفت kas‏ وسو الله هتل 
الله عليه وسلم 'لاعنوا بينهما فشهد هلال أربع شهادات بالله أنه لمن 
ادقن هين oles‏ خا gba alll ss Sola Le fe‏ مداتا 
أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال 
واللّه لا يعذبني alll‏ عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الحاذبين' 

ثم قيل لہا إشهدي فشهدت أربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين 
فلما كانت الخامسة قيل لا إتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة وأن هذه الموجبة التي ambas‏ لكات oh Kelas esha‏ قات 
واللّه لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من 
الصادقين ففرق رسول alll‏ صلى alll‏ عليه وسلم بينهما وقضي أن لا 
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مبيت لہا عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متو 
عنها. 

فهذه الآية الكريمة فيها مخرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف 
أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل 
وطبقه صلى All!‏ عليه وسلم 2 هلال وزوجته”". 


ويكاد الفقهاء والمفسرون أن يكونوا مجمعين على أن حكم 
اللعان Leif‏ نزل تخفيفاً عن الأزواج الذين يرمون زوجاتهم بالزنى. إذ 
الحكم الأصلي أن يجلد الزوج ثمانين جلدة شأنه شأن أي قاذف. ثم 
خفف ذلك 2 š>‏ الزوج بشرع أيمان اللعان. 

وإذا كان ذلك» فإن تطبيق حكم اللعان على وافعة حدثت قبل 
نزول الآيات yati‏ له:يكون من بانب تطبيق الحكم BRM‏ ولو كان 
تشريعه لاحقاً للواقعة التي يطبق شأنها. وذلك هو ما يعرف 2 الفقه 
الجنائي الحديث برجعية القانون الأصلح للمتهم. وهذه القاعدة استثناء - 
ease EN uay aS au e‏ عام نتم Sea‏ 
رن اتا ومن ف فإنه لا تكن اا إل ت حك انان 
فلن زافق isisa a mulas a‏ 
atus‏ يعبر sasata‏ الجر of‏ اترو assasi Lagdall‏ واا 
يصح الاستدلال بتطبيقه على هذه الواقعة على جواز رجعية القانون 
الأ فك وا كان مخفا نوفا ays sua‏ 


se z Ny‏ حكم الظهار: 
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wal‏ كان الظهار 2 الجاهلية و2 آول الإسلام LBD‏ آي آنه 
كان تصرفا يترتب عليه فسخ عقد الزواج وإنهاته» ولم يكن يعتبر 
جريمة» حتى ظاهر أوس ابن الصامت من زوجته خولة» فقال لبا: أنت 
علي كظهر آمي» فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تفسل 
شق casi‏ فقالت: يا رسول ail‏ طالت صحبتي مع زوجيء وأكل 
شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي ظاهر مني 
فقال رسول اللّه: حرمت عليه» فقالت أشكو إلى الله فاقتى» ثم قالت: يا 
رسول «lll‏ طالت صحبتي مع زوجي» ونفضت له بطني» وظاهر مني 
فقال رسول الله: حرمت عليه. فكلما قال لبا ذلك رسول alll‏ هتفت؛ 
وصاحت: إلى الله أشكو فاقتى. فنزل الوحي وقد قامت عائشة رضي الله 
عنها تغسل شق رأسه الآخرء فآومآت إليها عائشة أن اسكتي:» Leola‏ 
قضى الوحي قال لہا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي زوجك؛ 
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بهذه الآيات التي نزلت 2 الظهار أخبر الله تعالى أن لفظ الظهار 
الذي كانوا يطلقون به نساءهم منكر من القول وزور» والمنكر من 
القول هو الذي لا تعرف حقيقته؛ والزور الكذب» وإنما قال الله فيه إنه 
كذب؛ لآنهم صيروا به نسائهم كأمهاتهم» وهن لا يصرن كأمهاتهم ولا 
كذوي uu tsa‏ اا ن لامر ادا ڪذلك حرم 
الله الظهار وعاقب عليه» فأخرجه بهذا من باب التصرف إلى باب 
الجريمة» ومن باب المباح إلى باب المعاقب عليه. 

ولقد طبقت آية الظهار أول ما طبقت على أوس بن الصامت dui‏ 
فقد قال له الرسول صلى الله عليه ولسم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. 
قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أتستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال: يا رسول alll‏ إني إذا لم آكل 2 اليوم ثلاث مرات خشيت 
أن يعشو بصري. قال :فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا : > فهل 
wale of aba‏ نن سكير فال La oF‏ وسؤل الله الا آن ¿bas‏ 
dlei‏ رسول gabia all‏ ستين مسكيناً: وراجع زوجته. 

وإذا كانت عقوبة الظهار قد طبقت على آوس بن الصامت عن 


(\) a š ATIT a UE ` w ` 7 .. ~ dari oom 
: واقعة حدثت قبل نزول النص فمعنى ذلك أن آية الظهار لہا أثر رجعي‎ 
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والصواب 2 ذلك أن الحكم الذي شرعه القرآن الكريم 2 
الظهار أخف من حكم الجاهلية فيه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ 
طبق هذا الحكم القرآني إنما خفف به على المظاهر زوجته. فيكون 
الشأن 2 الظهار هو الشأن ‏ حكم اللعان. ولا يمكن أن يستدل 
بالظهار وما نزل فيه من قرآن على رجعية التشريع إلى الماضي بإطلاق. 
al;‏ يصب Jue!‏ تهات CARY sessile‏ تاع ارول Ladle‏ ود 
نايا tN (geal‏ 

على آنه يبدو أن الاستدلال بحكم الظهار على رجعية التشريع 
الجنائي إلى الماضي مما لا يمكن التسليم به. ذلك أن الظهار من مسائل 
الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة» ولا علاقة بينها وبين الأحكام 
الجنائية حتى يستدل بها عليهاء وإنما يصح الاستدلال Z‏ هذا الشأن 
بالنصوص الجنائية ‏ الشريعة الإسلامية» أو بالنصوص التي تقرر قواعد 
عامة. ومن ثم فحكم الظهار ÚÍ‏ ما كان الشأن _2 كيفية تطبيقه خارج 
- 2 الحقيقة - عن نطاق البحث 4 قواعد التشريع الجنائي الإسلامي . 
£ - جريمةالحرابة: 

الحرابة: يطلق عليها قطع الطريق أو السرقة الكبرى والمقصود 
بذلك الاعتداء وأخذ المال بقوة السلاح 2 الصحراء'”". 

والعلماء اختلفوا Z‏ أسباب نزول آية الحرابة وهي قوله تعالى: 
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وذلك إلى قولين:‎ 

الأوق: come‏ تنروق تلك me‏ زو خايسا سب ميك EES‏ 
قدموا على رسول alll‏ صلى اللّه عليه وسلم فبايعوه ثم اجتووا المدينة فلم 
يطب لهم هواؤها فأمر لهم النبي صلى alll‏ عليه وسلم أن يلحقوا بإبل 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالبا فانطلقوا Lola‏ صحوا قتلوا الراعى 
وارتدوا عن الإسلام واستاقوا النعم فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الطلب على أثرهم فجئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت 
أعينهم وألقوا 2 الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا فأنزل الله تعالى 
تلك Q) LS‏ 

فأصحاب هذا الرأي يقولون أن آيتي الحرابة طبقت عليهم بأثر 
رجعي حيث قالوا أن فعلتهم تلك كانت سابقة لنزول تلك الآيتين فقد 
ارتكبوا الجريمة ثم نزلت الآيتان فطبقتا عليهم بأثر رجعي لأن جنايتهم 
من الجرائم الخطيرة التي يجبر الشارع فيها تطبيق النص على الماضي' ". 


. 26 (jerh5foyneodfnuuü 42! 25 KEZ Lyár% LI 
DEK 


Cph eet (jh ho ynedZeppif BB pA - 
Sî OF + 22011 متها‎ 501 Giz LAG! tgif 1 OF st Ü ƏZolrj'f - 
.Céet (eee US اه ام 1ت‎ 


- €¢D- 


القول الثاني: أنها نزلت 2 قطاع الطريق من المسلمين - أي 
المحاربين - حيث أنهم يقولون مع أن كون تلك الآيتين نزلت 2 هؤلاء 
القوم من عكل أو عرينة فإنها نزلت بعد عقابهم حيث أنهم ارتكبوا 
الجريمة ثم جئ بهم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد طبق عليهم 
الرسول صلى alll‏ عليه وسلم حكم القصاص الوارد 2 النصوص العامة 


والتي لم تخصص بالنهي عن المثلة كقوله تعالى: [فمن اعتدى 


ay Al yy ] ا علبكة‎ E 


من الآيةغ15١).‏ 
صد 


(سورة النحل: من الآية75١).‏ 
صد 


A r e 5‏ و Ce 5 “wo‏ وو ر po‏ 
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وبذلك يتضح LJ‏ أنه لم يكن لآيتي الحرابة أثر رجعي 2 تطبيقها. 
فالقائلون بأن لنص الآيتين المذكورتين أثر رجعي»› وهم 
cate‏ ل الأول E‏ كان ا ات 


لو لم يؤخذ أصحابه بعقوبة رادعة لهم أن يجرئ الناس على المسلمين 
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وعلى النظام الجديد وأن يكثر قطع الطريق ويزعزع الآمن والنظام 
فالمصاحة العامة اقتضت ذلك وحيث أن عملهم هذا بفظاعته يحتاج 
إلى عقاب رادع والعقاب الرادع يقتضي أن يكون للنص أثر رجعي وهو 
ا خد ul‏ الط ةراتف alee‏ اف الأ فيك abel‏ ا 
العام . 

ولكن يتضح أن الرأي الثاني 2 أسباب نزول آيتي الحرابة هو 
الصحيح لوجاهة أدلتهم وتعليلهم واللّه أعلم حيث أنه يؤيد ذلك بأن 
تلك الآيتين لو طبقتا على أولئك النف ر لما مثل بهم النبي صلى alll‏ عليه 
وسلم فآيتي الحرابة ليس فيها ما يجيز التمثيل. 

ويتضح أن آيتي الحرابة لم تطبقا على النفر من عكل أو عرينة 
Lolo‏ الذي طبق 2 حقهم تلك الآيات التي تقضي SL,‏ العقاب يكون 
بالمثل. فلم يكن هناك أثر رجعي لآيتي الحرابة. 
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الملبحث الثاني 


تطبيق القانون الأصلح للمتهم 2 القانون الوضعي 


للحديث عن تطبيق القانون الأصلح يحسن تناول موضوعات التعريف 
aap Sta aba‏ یا تيوق Sapu‏ مك sta‏ 
شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم i‏ وسيتم تناولبا 2 ثلاثة مطالب مستقلة : 
المطلب الأول: التعريف بالقانون الأصلح للمتهم ومعياره. 

ha‏ کو کر ی ن نا 

as pail‏ لفاون الا L‏ لله و مهار القاكون إل عاك ال 
الفرع الأول: التعريف بالقانون الأصلح للمتهم 

اق ا وی 55 ی 
ووفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات الأردني "كل قانون يعدل 
شروط التجريم تعديلاً 2 مصاحة المشتكى عليه يسري حكمه على 
ei‏ 2 فل فاده yay al Le‏ :قو حيو وان كسك Jas!‏ حكيا 
نهائيآً”". أو "كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن 
يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم 
نهائي يجعل القانون الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف 
تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية”". 
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. QPU 6827 LAGLHR diy EEE LI? 


- 660 - 


وتنص (المادة (A‏ من قانون العقوبات 2 قطرء رقم (Y£)‏ لسنة ١۷١١م‏ 
على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . 
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح 
للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل 
الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غر معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم 
وتنتهي آثاره الجنائية. 

غير أنه 2 UL‏ قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها 
وكان ذلك الفعل وفع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه ب4 فترة محددة فإن 
انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير ك الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم 
بها . 

كما تنص (المادة £( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (YY)‏ 
لسنة 1554م على أن .. يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على أنه 
إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات 
يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي 
جكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي 
آثره الجزائية ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد 
العقوية المقررة له وكان ذلك _2 فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول 
دون تطبيقه على ما وقع خلالہا . 

ولا يسري القانون الجديد بآثر رجعي إذا لم يكن أصلح للمتهم من 
القانون المعمول به وقت ارتكاب الفعل كما لو كان القانون الجديد ينص 
علن عقوية aT‏ كا Sul‏ ان ال ا كان ace‏ متففا مه 
حكم القانون القديم» ويجب توافر صفة القانون ب النصوص التي يراد 
تطبيقها وينبغي على القاضي - قبل البحث 2 صلاحية النص - التحقق من 
أن لبذا النص صفة القانون حيث يجب أن تتوافر له صفة العمومية 


gle ua sis‏ كان et‏ اعا ا ua‏ فو تختيع تند فمقة الاين 
ولا محل عندئد ue Mis 2 = M‏ 


الفرع الثاني: معيار القانون الأصلح للمتهم 

لمعرفة النص الجنائي الموضوعي الآصلح للمتهم من بين النصوص 
موصوعي ودسبي. أي يجب أن يتميز المعيار الذي يحدد النص الأصلح للمتهم 
بالنسبية والموضوعية ". 

ويمكن الحديث عن هذا المعيار بما يلى: 
أولا: الموضوعية: 

ويقصد بالموضوعية بأن لا يجوز للقاضي أن يعبر عن وجهة نظره 
الشخصية» وإنما يجب عليه دائما أن يستعين بالضوابط القانونية الموضوعية 
البحتة 4 تحديد ما هو أصلح للمتهم”". 

sss‏ ار مسقن کا wie s‏ ا ی 
الشخصى للمتهم› أى يجب أن يقدر هذه الصلاحية بحسب ما يراه c gt‏ 


تقدير صلاحية القانون على أساس موضوعي مستمد من القانون ذاته. 
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وليس هناك ما يمنع من اختلاف تقدير صلاحية القانون بالنسبة إلى 
متهم dic‏ بالنسبة إلى متهم آخر معه. فيعتبر القانون الجديد هو الأصلح لأحد 
C e T‏ هان الد E‏ لديم EES tach‏ 
ظروف كل Legis‏ 

ولا يجوز ترك الخيار للمتهم ليقوم بتحديد أصلح القانونين لهء فإن 
es‏ کک p oa apapun tu‏ وا حي احضو الج ةق ي 
صلاحية القانون على أساس موضوعي مستمد من القانون ذاته لا من رأي 
المتهم'". 

يقصد بالنسبية أن المقارنة بين القانونين القديم والجديد» محل 
البحث لا يكون من وجهة مجردة سواء من حيث اتجاهمها العام أو مجموع 
نصوصهماء وإنما تتم هذه المقارنة بالنظر إلى كل جريمة على حدة» بين 
حكم كل من القانونين عند تطبيقه على هذه الجريمة بأركانها وظروفها 
المختلفة وشخصية المتهم'". فالقاضي الجنائي 2 اختياره بين القانون القديم 
والقانون الجديد يفاضل بينهما Lady‏ للأصلح منهما 2 الحالة النسبية 
المعروضة Pade‏ 

وتتم المقارنة بين مختلف نصوص كل قانون» فالقانون الذي تكون 
أحكامه أخف على المتهم من حيث النتيجة يعتبر هو القانون الأصلح له وإن 
كان تطبيقه 4 حالات أخرى قد يؤدي إلى التشديد على متهمين آخرين› 


وعلى هذا النحو يكون من المتصور أن يجد القاضى 2 وافعة واحدة أن 
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القانون القديم أصلح بالنسبة لمتهم معين 2 حين يجد القانون الجديد أصلح 
لمتهم ثان ذي ظروف مختلفة فيطبق على كل منهما القانون الذي هو Z‏ 
صالحه» إذن لا يمنع أنه حيث يتعدد المتهمون 2 واقعة واحدة أن يطبق 
القاضي على كل منهم القانون الذي يراه أصلح لكل متهم . 


المطلب الثاني - نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم 

يقتنضي البحث ‏ هذا الموضوع الحديث عن نصوص التجريم 
ونصوص العقاب وسيجرى ذلك 2 فرعين مستقلين. 
الفرع الأول - نصوص التجريم الأصلح للمتهم 

من المسلم به أن القانون الجديد يعد أصلح للمتهم من القانون السابق 
إذا ألغى نص التجريم مما يترتب عليه إباحة الفعل الذي كان يعتبر من قبل 
tuan s‏ قن FN as el pu kal‏ لا قار )ف سك Sa‏ 
القانونين السوري واللبناني على أنه: لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو 
إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد وقد حكم أنه La‏ دامت الأفعال المكونة 
للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من 
وات annae ayer ree yor Z 2 a pan‏ كلعجو EA‏ 
ببراءته مما نسب إليه”". 

كما يعد القانون الجديد آصلح للمتهم إذا خفف وصف التجريم كأن 
جعل الجناية جنحة؛ أو إذا نص على سبب إباحة أو gila‏ مسئولية أو مانع 
عقاب لم يكن مقرراً من قبل؛ كما إذا رفع سن الأهلية للمسئولية الجنائية 


انشع شتواك Vio‏ بحن شيع شاك 
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ويعد القانون الجديد أصلح إذا عدل شروط التجريم بشكل ينفع 
المتهم» وعلى ذلك نصت المادة (Y)‏ من كل من القانونين السوري واللبناني 
بقولها : 

"كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على 
الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم". ومثال 
ذلك أن يشترظ القانون الجديد لقيام الجريمة ركنا لم يكن يتطلبه 
التشريع القديم'". 


الفرع الثاني - نصوص العقاب الأصلح للمتهم. 

من المسلم به آن القانون الجديد يعد أصلح للمتهم من القانون السابق 
إذا ألغى عقوبة من بين عقوبات متعددة كانت مقررة من قبل للجريمة التي 
ارتكبها المتهم» أو جعلها جوازية بعد أن كانت وجوبية أو قام بتخفيفها أو 
ألغي أحد الظروف المشددة أو قيد من تطبيقها أو قرر وجها للاعفاء من 
المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها. وهذا ما قصده الشارع بخ كل 
من سوريا ولبنان حين نص ك المادة (A)‏ ب كل من قانوني البلدين من آن: 
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم 
المقترفة قبل نفاذه» ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم . 

ويتصل الوضع هنا بقانونين يعاقب كل منهما على عين الفعل بعقاب 
مختلف» وللوقوف على أصلحهما للمتهم ينبغي التفريق بين الحالة التي يقرر 
فيها كل Lagia‏ عقوبة وحيدة للفعل والحالة التي يقرر فيها أحدهما أو 
كليهما أكثر من Las Vigie‏ للتفصيل التالي: 
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الحالةالأولى: إذا كان كل من القانونين يقرران عقوية وحيدة للفعل. 

ففي مثل هذه الحالة يجب على القاضي أن يسترشد بالضوابط التالية 
لتحديد القانون الأصلح للمتهه'" :نوع العقوية» مدة العقوية» ومقدارها"“»› 
ويمكن التطرق ot‏ الضوابط قاها: 


١‏ _ نوع العقوبة: 


كبا kuna‏ بال Shige‏ رسكت اسراف عدب ا 
إلى جنايات وجنح ومخالفات ومنها قانون العقوبات الآردني 2 نص مادته 
E‏ هن SUS Masel GE‏ و E‏ رن سيا 
يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة . 

فالجنايات طبقاً للمادة (Yt)‏ من قانون العقوبات الأردني هي الجرائم 
المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام» الأشغال الشاقة المؤبدة» الاعتقال 
المؤبد» الأشغال الشاقة المؤقتة» الاعتقال المؤقت. 

والجنح: طبقاً للمادة )10( من قانون العقوبات الأردني رقم OV‏ لسنة 
م هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الجنحية الآتية: الحبس» 
اترا eee‏ كا 

والمخالفات» طبقاً لنص المادة (YA)‏ من قانون العقوبات هي الجرائم 
المعاقب Leute‏ بالحبس التكديري والغرامةء فنوع الجريمة متوقف على 
eee one er ge ci Pere‏ | لأس ملسا القسومن الس نم وهل فا 
عقوبة المخالفة تكون أخف من عقوبة الجنحة وهذه تكون آخف من الجناية 
بغض النظر عن درجة العقوبة أو مدتها أو أثرها 2 نفس المتهم'". إذ يلزم 2 
ار اعارا GAT‏ أن متخو يهن نكيف gill‏ اب AUS usasqa:‏ 
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التي كانت مقررة 2 القانون السابق» ففي هذه الحالة يلزم لتطبيق العقوبة 
اكور لشف د من العقوية القديمة لأنها أفضل وأصلح للمتهم'". 
Y‏ - درجةالعقوبيك: 

عندما تتحد العقوبات المقررة للجرائم 2 النوع أي كلها عقوبات 
جنايات أو جنح أو مخالفات تجري المقارنة على أساس درجة 4 العقوبة 
وشدتها”". فالعقوبة الأقل يرجه وشدة تعتبرهي الأخف والأضك للمدهة Lady‏ 
لتدرج السلم القانوني ". 

sling‏ على ذلك تكون العقوبة الأخف هي الأصلح للمتهم وهي الأولى 
بالإتباع Led‏ للترتيب القانوني لبا بين زميلاتها من عقوبات Osatgl £ ill‏ 
L a NB‏ عازن OE (Aiea ua‏ 


* - مدة العقوية ومقدارها: 
ا هو الذي يقرر عقوبة أقل من حيث المدة والمقدار". فإذا 
كانت العقوية ld‏ حد واحد فالقانون الجديد هو الأصلح متى خفض مدة 


ENE E EENE a saa abs لين خيس سقو اكه إن‎ 
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من ماكة ريال إلى خمسين ريال > وإذا كانت العقوية ذات حدين فالقانون 
الحدين dave te alee ll ge‏ بالحنين لدي of‏ قى Les‏ اكا 

الحالة الثانية: )13 كان أحد القانونين أو كلاهما يقررا أكثر من 

جرى الكلام 2 الحالة الأولى عن القانون الآصلح one‏ يكون كلا 
القانونين يقررا عقوبة وحيدة للفعل» ولكن السؤال الذي يثور ما هو القانون 
الأصلح فيما لو قرر أحد القانونين عقوبتين للفعل بينما قرر الآخر عقوبة 
واحدة أو قرر كلاهما عقوبتين للفعل؟ ولمعرفة ذلك يجب التفرقة بين ما إذا 
كان أحد القانونين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب آم على سبيل التخيير؛ 
ويجب التفرقة أيضاً فيما إذا كان القانونان ينصان على عقوبة أصلية واحدة 
)2 النوع والدرجة والمدة) وكان أحد القانونين بالإضافة لذلك يلحق بالعقوبة 
الأصلية عقوبة تبعية أو تكميلية كمايلي: 

أ - أحد القانونين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب أو التخيير: 

إذا قرر أحد القانونين عقوبتين على سبيل الوجوب”'" (كالحبس 
والغرامة) ب حين يقرر الآخر إحدى هاتين العقوبتين فقط. OLS‏ يقرر 
الحبس وحده أو الغرامة وحدهاء فالقانون الأخير هو الأصاح. 
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الغرامة) 2 حين يقرر القانون الآخر إحدى هاتين العقوبتين فقط وجبت 

التفزقة هنا أيضا بن alls‏ 
الأولى: يقرر القانون الأخير العقوبة الأخف (الغرامة) فيعد هو الآصلح. 
و4 الثانية: يقرر القانون الأخير العقوبة الأشد (الحبس) فيعد أسواً 

للمقيم من الفانوخ الى يمرن اليس gf‏ الدرابة »ديف يكن لاض ودا 

له أن يحكم بالعقوبة الأخف وحدها"". 

ow‏ - حلا القانونين ينصان على عقوية واحدة )2 النوع والدرجة والمدة) 
وكان أحد القانونين بالإضافة لذلك يلحق بالعقوبة الأصلية عقوبة 
Oia rere‏ رد orn |) Wer fers‏ تدك مراف الشركة 
أو يسمح للقاضي بإيقاف التنفيذ". ففى مثل هذه الحالة يعتبر القانون 
الأصلح للمتهم من بين القانونين السابق ذكرهما هو القانون الذي لا 
يلحق بالعقوبة الأصلية عقوبة تبعية أو تكميلية أو تدبيراً احترازياً أو 


يسمح للقاضي بوقف التنفيذ. 
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المطلب الثالث: شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم 

تجب التفرقة 2 هذا المقام بين أثر القانون الجديد الأصلح للمتهم 
e‏ وأثر القانون الأصلح للمحكوم عليه والصادر بعد 
الحكم Vols!‏ 

و املا gla eda‏ الكالسق Olan of‏ الأصلح للمتهم يطبق قبل 
الحكم المبرم وبعد الحكم المبرم ولكن بشروط dines‏ وضيقة ieee‏ 
أولاًء شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم البات (النهائي). 

تتمثل هذه الشروط 2 نفاذ القانون الجديد الأصلح للمتهم » وعدم 

الفصل 2 الواقعة الجنائية بحكم نهائي ¿ وفيما يلي بيان ذلك. 
الشرط الأول: نفاذ القانون الجديد الأصلح: 

saya‏ تطبيق pila‏ الأصلح للمتهم بنفاذه قبل الحكم 2 الدعوى 
كي a ua‏ امك (GTP Peay ENA‏ بقواعد التجريم أو قواعد 
OE‏ ده كي la‏ ساف بأثر رجعي على الوقائع السابقة 
على نفاذه''". وتفيد عبارة نفاذ القانون التي جاءت 2 المادة الرابعة الفقرة 
الأولى والمادة الخامسة SL‏ القانون الجديد الأصلح للمتهم لا يمكن العمل به 
Laie YT‏ يستكي Mead‏ المسكورق وف gant‏ اناد GY)‏ مل Spol‏ 
الأردني والتي جاء بها "يسري مفعول القوانين الأردنية بعد مرور ثلاثين يوما 
على نشرها _2 الجريدة الرسمية مع ملاحظة أن اليوم الذي يصدر فيه النشر 
لا يدخل 2 النطاق الزمني لنفاذ القانون الجديد» بل يبدأ هذا النفاذ 2 أول 
اليوم التالي» وهذا المستقر عليه قضاء ”“. ومن ثم لا يڪفي لكي يعمل 
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بالقانون الجديد الأصلح للمتهم =a‏ 3 صدوره من cole‏ الملك بالتصديق عليه 

اتاد انى اا دخو انزائكة راتا من فاو لات إل نك حال رحد 

وهي أن يجعل القانون الجديد الأصلح للمتهم الفعل غير معاقب عليه بعد 
o 5‏ 

صيرؤره الحڪم مبرما ! . 


الشرط الثاني: عدم الفصل 2 الواقعة الجنائية بحكم نهائي. 

هذا الشرط أوجب لكي يستفيد المتهم من القانون الأصلح له (أي 
يطبق (ade‏ بالإضافة للشرط السابق عدم الفصل ب الواقعة الجنائية بحكم 
مبرم» والحكم Vay!‏ هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من 
طرق الطعن Lo‏ 2 ذلك الطعن بالتمييز. 

وعليه فإن المتهم لا يستفيد من القانون الأصلح له إلا 2 حالة نفاذه قبل 
أن يفصل بالدعوى بحكم مبرم» وعدم الفصل ب4 الدعوى بحكم مبرم 
كأن تكون هذه الدعوى ما زالت قابلة للطعن بالاستتناف أو التمييز أو أن 
تكون ما زالت منظورة أمام محكمة الاستثتاف أو التمييز'". وقد يكون 
السبب الوحيد 2 الطعن مطالبة المتهم بتطبيق القانون الجديد الأصلح له قبل 
فوات ميعاد الطعن”". 

ولكن إذا صدر القانون الأصلح للمتهم ونفذ بعد صيرورة الحكم 
مبرماً فإنه لا يجوز تطبيقه حسب الأصل» وذلك احتراماً لحجية الشيء 
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المحكوم فيه» واكتساب الدرجة القطعية إذ أن مجرد اكتساب الحكم 
astan aos)‏ كموي Sail‏ و uuu‏ نحي ابطق 
Lota‏ : شروظ تطبيق القانون الأصلح تلمتهم بعد اتحكم النهاتئ. 

لتحديد شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد الحكم البات 
(المبرم) يجب التمييز بين وضعين: 

الوضع الأول: القانون الجديد يجعل الفعل غير معاقباً عليه. 

يلاحظ على الجزء الثاني من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
الأردني والذي جاء على أنه إذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل 
الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم 
وتنتهي آثاره الجنائية . 

بأن المشرع لم يشا أن يجعل من تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا 
صدر قبل الحكم المبرم» قاعدة مطلقة بل أورد 2 هذا الجزء تحفظا خاصا 
بالحالة التي يصدر فيها القانون الأصلح بعد صيرورة الحكم مبرما حيث 
يمكن الاستفادة من هذا القانون إذا كان يجعل الفعل الذي صدر الحكم 
من أجلة غير معاقباً عليه » مخترقا بذلك الاحترام الذي يفرضة قوة الشيء 
المحكوم فيه . 

ويفهم من الجزء الثاني من المادة الخامسة بأنها أوردت استثناءً على 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة والجزء الأول من المادة الخامسة والتي تشترط 
أن يكون القانون الجديد الأصلح للمتهم قد نفذ قبل صيرورة الحكم 
مبرماء والاستثناء 2 الحالة السابقة (تطبيق القانون الصادر بعد الحكم 
المبرم) أحلته اعتبارات العدالة والمنطق”*'» إذ من غير المقبول أن تنفذ عقوبة 
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على متهم عن فعل أصبح مشروعاً 2 نظر القانون وذلك ما دعا أغلب 
القوانين''' إلى الأخذ به والنص عليه صراحة. 

saus وال‎ S aqu asus EE Soa 
معاقب عليه سواء بإلغاء نص التجريم أو بتقرير سبب إباحة أو مانع مسئولية‎ 
ويترتب على صدور القانون الجديد الذي يجعل الفعل غير‎ Le أو مانع‎ 
إا کان‎ Lal conga ]ذا له يكن 48 بدا يق‎ eee! عدم ضفي‎ dle Lalas 
وتسقط جميع العقوبات‎ aa قد بدأ 2 تنفيذه فإنه يوقف الاستمرار‎ 
الصادرة به والمترتبة عليه ويُخلى سبيل المتهم على الفور إذا كان ينفذ بحقه‎ 
عقوبة سالبة للحرية ولا يعد الحكم سابقة ب العود» حيث يصبح الشخص‎ 
هته‎ dad co من العرامة‎ Ud كان كذ ذف‎ Is Pale وكات لم يك‎ 


الوضع الثاني: صدور قانون جديد يخفف العقوية. 

إذا صدر قانون جديد أصلح للمتهم بعد الحكم المبرم مخففا العقوبة 
فقط دون أن يجعل الفعل غير معاقباً laago cae‏ لخطة المشرع الأردني فإن 
هذا الغانون Uy ay sas Y‏ ار تة عى تي واكم le‏ التتكمن فين خطة 
البو الأروقى عدي امسن ley call‏ متيف يدون الفانون: plus‏ 
لم الذى يحنت Lael!‏ يعن أن بصي السك at celery Lape‏ اترا علن 
امتهم روسن هذ القوافين غالوق الراك اما اتا ر 154 يخي 
جاء 2 الفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنه 'إذا جاء القانون الجديد 
L,‏ العقوينة usa nasta us‏ الى آرت اتك م ابعداء إعاد: 
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النظر 2 العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء 
على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام. 

ومفاد هذه الفقرة أن القانون الذي صدر بعد الحكم المبرم وجاء 
بعقوبة خفيفة يطبق جوازياً لا وجوبياً متروكا لسلطة القاضي التقديرية؛ 
sling‏ على طلب المتهم أو الادعاء “al Jl‏ 
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الميحث الثالث 
نطاق الاستثناء من رجعية النص الجنائي الموضوعي 


الأصلح للمتهم 


أتناول ب هذا البحث موضوعين» هما القوانين المؤقتة و القوانين 
الافتصادية. 
المطلب الأول - القوانين المؤقتة 
a ¿Bts‏ هنذا الطب إلى Sus s‏ الأول تة Lule‏ الشيوانين LAB gL‏ 
والثاني ب2 آثار تلك القوانين. 
الفرع الأول: ماهية القوانين المؤقتة 
تعريف القانون المؤقت: 
القانون المؤقت تشريع يسن لفترة زمنية محددة سلفاً بنص صريح فيه 
أو بصورة ضمنية عن طريق ظروف anag‏ 
ويتبين من تعريف القوانين المؤقتة أنها قسمان: 
١‏ - قوانين مؤفتة بحكم النص: وفيها يحدد الشارع صراحة فترة تطبيقها 
سلفاً وبصورة واضحة فيورد 2 صلب نصوصها تاريخ انتهاء العمل بها 
ces)‏ ی eS, |e a a Cr TREN Otay‏ انها لمق 
ieee aga Scie SS LG a‏ مودو وقادوة 
جديد يقرر ذلك. 


Y‏ - قوانين مؤقتة بحكم طبيعتها « وهي من نوعين: 
.abëf PRS fp medi] o PAn °‏ 
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أ - قوانين محددة المدة بصورة ضمنية عن طريق الظروف التي أدت إلى 
وضعها وتنتهي فترة تطبيقها من تلقاء ذاتها بانتهاء هذه الظروف دون حاجة 
إلى نص صريح يقرر ذلك. ومثال ذلك القوانين التي ينص على تطبيقها أثناء 
الحرب» أو بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي. 

ب- قوانين محددة الفترة بصورة ضمنية عن طريق الظروف التي آدت إلى 
وضعها وهي بعكس الأولى لأنها لا تنتهي تلقائياً بل لابد لذلك من صدور 
E‏ ويك يفون اا عقي اء E usay yk s‏ ذلك alg ail‏ 
الاستثناتية التي تصدر أثناء إعلان حالة الطوارئ كالأوامر العمسكرية 
وهذا لا يكون منصوصاً فيها مقدماً على مدة سريانهاء ويقتضي إبطال 


sasa; e 1‏ ا 
مفعولبا صدور قانون بإلغائها ' 


الفرع الثاني: أثر القوانين المؤقتة 

إذا انتهى تطبيق القانون المؤقت وعاد القانون العادي الذي كان 
مطبقاً قبل هذا القانون إلى نطاق سريانه الأول» فما حكم التنازع بين 
القانون المؤقت والقانون العادي بالنسبة إلى الجرائم التي وفعت 4 ظل 
القانون المؤقت؟5 لا صعوبة إذا كان القانون المؤقت هو الأصلح a <U‏ إنما 
تثور الصعوبة إذا كان القانون العادي الذي سيستآنف تطبيقه أصلح للمتهم 
من القانون المؤقت» فهل يطبق القانون العادي بآثر رجعي على الجرائم التي 
وقعت 2 هذه الحالة5ة. 

لا يمكن القول بأن المصلحة العامة تقتضي تطبيق القانون الأصلح 
للمتهم بآثر رجعي لعدة أسباب منها: 


.ddCE  ÜHRS fp ynediil] o مقطا‎ ° 
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Wai‏ سوف يتمكن المجرمون الذين خالفوا القانون المؤقت قبيل انتهاء فترة 
تطبيقه من الإفلات من نطاق هذا القانون وذلك عن طريق التسبب 24 
إطالة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة حتى تنقضي هذه الفترة"". 
فاقيا :د sS‏ ار اميه ان تليق BLE‏ د ا 
سوف نخالف هذا القصد إذا قلنا بأن الجرائم التي وقعت 24 خلال هذه 
الفترة تخضع لقانون آخر. خفي هذه الحالة سوف لا يتمتع القانون 
المؤقت بكامل نطاق تطبيقه المحدد بفترة معينة إذا سمحنا بمخالفة 
نصوصه عندما يقترب انتهاء هذه ]221 Pz‏ 
sling‏ على هذين الاعتبارين: فإن انقضاء القانون المؤقت (المحدد 
الفدره) Lalas pias‏ من Gasket yl petal‏ بهذا pil all cle malai‏ الس 
وقعت 2 ظله ولو كان القانون العادي أصلح للمتهم ". 
هذا بالنسبة لحكم التنازع بين القانون المؤقت والقانون العادي ولكن 
يثور التساؤل بالنسبة لحكم تعاقب القوانين محددة الفترة التي قد تتعاقب 
القوانين محددة الفترة وذلك بأن يصدر قانون جديد هو الآخر محدد الفترة 
يعدل من أحكام قانون قديم محدد الفترة» إلا أنه أصلح die‏ للمتهم فهل 
تطبق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم بالنسبة للوقائع التي ارتكبت 2 
ظل القانون القديم؟ 
يذهب الفقهاء إلى أنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق قاعدة رجعية 
القانون الأصلح للمتهم من بين القوانين محددة الفترة طالما أنه لم يصدر 
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حكم بات ك الدعوى'". وذلك لأن نفس الاعتبارات التي دعت المشرع إلى 
إصدار قانون محدد الفترة هي التي ظلت تحكم الفعل وإن عدلت بعض 
قواعده» وهي لم تنف عن القانون الجديد صفة Paati‏ 

أما بالنسبة لأثر القانون محدد المدة على الجرائم الإيجابية والسلبية 
يرى جانب من الفقه أن القانون محدد الفترة لا ينطبق إلا على الجرائم 
الإيجابية دون الجرائم السلبية» بينما يرى الجانب الآخر من الفقه عكس 
ذلك. إذ أن القانون محدد الفترة ينطبق على الجرائم الإيجابية والجرائم 
السلبية على حد سواء'". وهذا الرأي هو الصواب لقوة حجته والتي تستند 
على أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم أو المحكوم عليه من قصر المدة التي ينهى 
فيها القانون عن فعل معين أو poly‏ به Wy‏ ضاع الفرض المقصود من 
EE A‏ 
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المطلب الثاني - قانون العقوبات الاقتصادي 

يعرف قانون العقوبات الاقتصادي بأنه ذلك الفرع من فروع القانون 
الجنائي الذي يضم كافة التشريعات التي تهدف لحماية النظام الاقتصادي 
aL us gag Lgl 2‏ الذي يقد نه مداد وواه taladi Leg‏ 
الاقتصادية للدولة"". 

ويحدد قانون العقوبات الاقتصادي الجرائم الاقتصادية والعقوبات 
المقررة لبا. وقد يكون قانون العقوبات الاقتصادي من القوانين المؤقتة› 
خاصة 2 الدول الرأسمالية التي تلجأ إلى تعزيز تشريعاتها الاقتصادية 
بجزاءات جنائية 3 الفترات الاستشائية كما 2 أوقات الأزمات الاقتصادية؛ 
وقد يكون من القوانين الدائمة غير محدودة المدة» ويتضح هذا الوضع 
بصورة خاصة بك الدول الاشتراكية» حيث يسير الشارع على هدي سياسة 
اقتصادية طويلة الآأجل» وتتدخل الدولة لتوجيه مختلف الأنشطة 
الاقتصادية”". 

فإذا عمل بقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح للمتهم فسوف تتعرض 
السياسة الاقتصادية للخطر لأن أهداف هذه السياسة تتصل بحماية النظام 
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العام الاقتصادي. لذا تهب كل الجهود لحماية هذه الأهداف وذلك بعدم 
aa tusu Si‏ مراك اقتاد قا غد الأكن امناو لفاون ples!‏ 
للحتي ma‏ ذلك eee ey PAES EE‏ كول ass pa E‏ 
ass‏ لكاتو لامك a‏ هذه انقو امت pated eal (Gl ES‏ 
ا رکا Pat hig es‏ ون القن si‏ ا كم :ضحد قان 
soe‏ قبل السك ماتيا Legill oa‏ برت سح oa‏ السلعة إل التين 
Sieg E Ea AEE Watu b Asi‏ 
بالقانون الجديد الذي رفع الصفة الإجرامية عن الفعل المسند إليه؟ أم تقضي 
بالإدانة See‏ بأحكام القانون الذي وقعت 2 فترة نفاذه؟ 

اختلف الفقه 2 هذه المسألة على النحو التالي: 
الرأي الأول: 

ساد الفقه الفرنسي الرآي الذي يفرق بين نصوص الغاية ونصوص 
الوسيلة. فنصوص الغاية هي التي يقصد بها المشرع تحقيق هدف مختلف عن 
هدف القانون السابق. Lal‏ نصوص الوسيلة فلا يقصد بها إحداث أي تعديل 
hx ya yaaa shun EE yt yas:‏ نين الما عه 
Leale‏ « والخلاف مقصور فقط على الوسيلة التي تكفل تحقيق هذا البدف. 
ونصوص الغاية بعكس نصوص الوسيلة — هي وحدها التي تسري Z‏ شأنها 
قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم› ويفهم من هذا الرأي أنه إذا صدر 
نص جديد يستهدف عدولا 2 سياسة المشرع عن غاية أو هدف معين كاإلغاء 
تسعيرة سلعة معينة» فإن القانون الجديد يسري بآثر رجعي على الماضي. آما 
oat eT (Sy‏ انين ا w Lute‏ وي loas uya‏ :فوشا 
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تحقيق هذا البدف. كأن اتجه إلى رفع أو خفض ثمن سلعة iiaa‏ فإن المتهم 
ا دعقن وتو نيا انض وکا سكين S‏ 
ode Ale‏ 


الرأي الثاني: 

يذهب Croll sqa‏ 2 الفقته ud pall‏ إ ¿lassula aka‏ 
كان سارياً وقت ارتكاب الجريمة وعدم سريان القانون الأصلح للمتهم بآثر 
رجعي'". وحجة هذا الرأي أن تطبيق القانون الجديد الأصلح بأثر رجعي 
يعرض السياسة الاقتصادية للخطر وخصوصا أن قوانين التموين تنظم 
علاقات سريعة التغيروفقا لظروف العرض والطلب» مما يدفع المتهم إلى 
a a eS ikl‏ لان مزالت التقاكية الما ف A‏ 
قانون جديد قبل الحكم النهائي يكون آصلح cd‏ وبذلك تصبح غير مجدية 
جهو الوه 3 موازنة sles‏ 


الرأي الثالث: 


وهو الرأي الراجح 2 الفقه الحنائي والذي يقرر إخضاع قانون 
العقوبات الاقتصادي لحكم مختلف فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان 
فلا يقرر أعمال رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم على الوقائع السابق 
على نفاذها » إلا 2 حالة إلا 2 حالة عدول المشرع عن سياسة مراقبة 
الأسعار فيستفيد المتهم من القانون الجديد» ما لم ينص المشرع 2 القانون 
الجديد صراحة على خلاف ذلك» فعندئذ يكون المشرع قد قرر عدم سريان 
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القانون الجديد على ما وقع قبله يكفل مصاحة جوهرية للمجتمع'". وقد 
ساد هذا الرأي 2 القضائين الفرنسي Og pally‏ 

ويتبى الباحث الاتجاه الآخيرء إذ أن عدم سريان القانون الجديد على 
الماضي يحقق مصاحتين للنظام القانوني حيث يوفر له الاستقرار والثبات 
النسبي» كما يعمل على مراعاة الصالح العام. 
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الخاتمه 
النتائج والتوصيات 
بعد هذه الرحلة العلمية 2 موضوع (سريان النصوص الجنائية 

الموضوعية من حيث الزمان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) 

توصلت إلى جملة نتائج أذكر أبرزها كما توصلت إلى بعض التوصيات التي 

أرى ضرورة إعمالباء وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: النتائج: 

Z يعد موضوع (سريان النصوص الجنائية الموضوعية من حيث الزمان‎ - ١ 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) من المواضيع الحيوية 2 كل من‎ 
النظام الجزائي الإسلامي» وك القانون الجنائي المقارن.‎ 

Y‏ تخضع النصوص الجنائية الموضوعية من حيث الزمان لمبداً انعدام 
أثرها الرجعي إلى الماضي» فهي لا تحكم ما وقع قبل نفاذها من 
جرائم » إذ أن المركز القانوني للمتهم يتبلور ويتحدد نهائياً لحظة 
ارتكاب الجريمة» وليس وقت صدور الحكم الجنائي» فهو حكم 
كاشف لحق الدولة 2 عقاب الجاني»وليس منشئا cat‏ ذلك الحق 
ينشئ للدولة منذ يوم ارتكاب الجريمة» فيكون القانون المعمول به 
لحظة ارتكاب الجريمة هو المختص Z‏ حكم مركز المتهم وتعيين 
حدوده. 

Y‏ - الأصل أن القانون لا يسري على الماضي» ولا يحكم الأوضاع التي 
قامت 2 ظل قانون سابق عليه Oly (als)‏ يسري هذا القانون على 
المستقبل» فيحكم الأوضاع التي تقوم 2 cals‏ أما إذا سرى على 
الماضي فإن نظام الدولة القانوني يهتز ولن ينال الاحترام الواجب. 


يحقق مبداً سريان القانون من حيث الزمان اعتبارات الاستقرار 

والعدالة» فتستقر أوضاع الأشخاص ومراكزهم القانونية» ويشعر 

المخاطبون بالقاعدة القانونية بالعدالة. 

0 - إن رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم» والتي أقامت النظرية 
التقليدية منها قاعدة dole‏ لحل جميع صور تنازع القوانين» والتي حاول 
البعض مدها إلى نطاق القوانين الإجرائية» هذه الرجعية لا تقوم على 
أسس قانونية صلبة» لذا يجب أن تظل 2 حدود الاستثناء البحت؛ لما 
لبا من مساوئ» فهي قد لا تحقق المساواة بين المتهمين أنفسهم فيتأذى 
شعور الناس بالعدالة» وقد تعرض الآمن والاستقرار القانوني للخطرء 
وبالجملة فإنها قد تتعارض مع أهداف قانون العقوبات» ومن الأفضل 
عدم تقرير هذه الرجعية كقاعدة ¿Zale‏ وترك الأمر إلى تقدير المشرع 
نفسه» عند إصداره قانون جديد فيما إذا كان المناسب رجعية 
أحكامه الأصلح للمتهم؛ و2 كل حالة على حده. 

1- إذا صدر قانون جديد أثناء محاكمة المتهم الذي كان يخضع لقانون 
تم إلغاءه بالقانون الجديد فإن العدالة الجنائية تقضي بتطبيق القانون 
الأصلح للمتهم سواء من حيث انتفاء الفعل الجرمي» أو تحديد مدة 
العقوبة أو أي حكم قانوني يكون Z‏ صالح المتهم بطريقة أو أخرى. 


ثانياً: التوصيات: 

1 مت ضرورة تثبيت مبداً الشرعية ‏ نظام الحكم (الدستور) وذلك OY‏ 
s E Merny‏ لوطسم جف له يدير مکو E Mee A‏ 
والفكلاضية العادنة 


Y‏ يجب إشهار النظام ( القانون) قبل أن يؤخذ الناس به»ء وذلك لسريانه 
أمام المخاطبين بقواعده. ويكون النشر بطريقة يتحقق dan Lesa‏ 
أولئك الذين يتوقع النظام (القانون) مخالفتهم لأحكامه حتى 
يستجيب لتحذيراته. فالناس كقاعدة عامة تحترم أحكام 
الأنظمة(القوانين) إلى أنه يجب الاهتمام بالذين يتوقع منهم الخروج 
على هذه الأحكام» والخطوة الأولى إزاءهم تتمثل 2 نشر الأنظمة 
(القوانين) التي يجب عليهم الالتزام بأحكامها . 

Y‏ - ضرورة توعية الأفراد GY‏ الشريعة الإسلامية كان لبا السبق 4 تبني 
Lays‏ الشرعية الجنائية قبل أن تقره وثيقة الماجنا كارتا انجلترا 
سنة ١٠١١م‏ ولائحة إعلان حقوق الإنسان والمواطن 2 فرنسا سنة 
ام 


£ - ضرورة ترويج الثقافة الشرعية والقانونية بحيث يفهم المواطنون تنظيم 
حقوقهم وحرياتهم ولاسيما 2 ظل مبدآ الشرعية وما يتمخض dic‏ من 
عدم جواز رجعية القانون. 

0 - ضرورة أن يتمسك الأفراد fries‏ شرعية الجرائم والعقوبات (مبداً 
Caled Saas‏ ر ¿b a S phisu‏ 
القضائية أو التنفيذية توقيف الأفراد أو تقييد حريتهم أو محاكمتهم 
»إلا إذا قاموا بفعل ينص الشرع أو النظام (قانون) على أنه جريمة: 
ويعاقب عليه بعقوبة جنائية» وبدون هذه الضمانه القانونية تفقد 
انكر افر غاا ball Mga‏ ومن sag‏ النظاء (nto‏ 
ورانا ا ل u‏ فرك ا الجر وا قات د ¿laani‏ 
التنفيذية أو القاضي يقود إلى الفوضى والاضطراب 2 العدالة 
See‏ 


1 - ضرورة توعية الأفراد بآن النظام الجنائي الإسلامي هو أعدل النظم 2 
تاريخ البشرية »إذ انه قائم على مبادئ احترام حقوق الإنسان 24 
oa‏ رو O‏ أذ قبل ند 
بذلك جان جاك روسوء ويتمثل ذلك ب الصرخة السياسية التي دوت 
عبر التاريخ والتي أطلقها الفاروق العادل » عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - .. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهي 
صرخة يتجاهلها فقهاء الغرب. 

V‏ - ضرورة استمرار الباحثين 4 تتاول موضوع سريان القانون من حيث 
asal‏ وذلاف و 450 any‏ واو القدليدية isa s‏ 
Dos Si A Ee l ag SD‏ 


جريدة المصادر و المراجع: 

السلاسلء الزقازيق؛ 1990 — ANANT‏ 

AAZ مجموع الفتاوى»›‎ (dam) dre ابن‎ Y 

vua u asi:‏ ال سين کا و عجو :الله 
الترڪى› الرياض» وزارة الشؤونالإسلامية Theal aY‏ 
VG ¿AYAV‏ 

- ابن AS‏ إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: عبد 
العزيز غنيم ومحمد عاشور ومحمد البناء دار ڪتاب الشعب» 
القاهرة»› الأجزاء O Y 1١‏ 

0 = ابن منظور› محمد مكرم؛ لسان العرب» ASS AS = id (Vb‏ 

دار yalo‏ بيروت. 

5 - أبوزهرة» محمد» الجريمة والعقوبة 2 الفقه الإاسلامي› Ne‏ دار 

الفكر العربى» القاهرة. 

V‏ - أبوعامرء محمد زحي 5 قانون العقوبات 8 القسم العام» الدار 


eV ANY › الجامعية»› بیروت‎ 


A‏ - إسماعيل» محمود إبراهيم» شرح الأحكام العامة ب4 قانون العقوبات 
المصرية» obo‏ مطبعة الاعتماد» القاهرة» ANALO‏ 

- الألفي» أحمد عبد العزيز» شرح قانون العقوبات القسم العام» مطبعة 
النصرء الزقازيق: ANAMA‏ 

٠‏ -بدوي» علي» الأحكام العامة 2 القانون الجنائي» ¿YZ‏ مطبعة 


نوري› القاهرة»› YAYA‏ 


¿—a L. l| رمسيس › النظرية العامة للقانون الجنائي› منشأة‎ alig- 
AAV) الإإاسكندرية›‎ 

EEP E EA aa E Ia 
القاهرة.‎ ANAVE ء٠ددعلا والاقتصادية؛‎ 
الجامعية»› بيروت.‎ 

«grain!‏ راا م اعا لقت نون ارات ا 6 شاد 
الشريعة الإسلامية, مطبعة دار نشر الثقافة:» القاهرة» VV‏ ام. 
مقارنة» عمان: دار الثقاقة. 

-التمويقى ,محر رخ فاون الات الف الطاب لظيعة رفت 
الزيات» بغداد» ۲ al‏ 
الافتصادية:» القاهرة» مجلة إدارة LL >š‏ الححومة: العدد «Sg!‏ 
إدارة فضايا الحكومة »ع۶٠‏ › القاهرة»› a) VW‏ 
دار النهضة العربية»› القاهرة»› ام. 

-الحلبي» محمد علي» شرح قانون العقوبات الآردني القسم العام» 
مكتبة البغدادي للنشر والتوزيع» عمان»: VAAN‏ 


1۲ 


y 


٤ 


١1 


\V 


1۸ 


1A 


۲١ 


- حلمي› محمود E‏ رجعية القواعد الجنائية الأصلح cagiel‏ مجلة la!‏ 3 
فضايا الحكڪومة› القاهرة»› العدد؟, ANTE‏ 

عفصي stub a‏ ا sie‏ هاف 
المعاصرة # الفقه الإسلامى, Az‏ الرياض» معهد الإدارة العامة 
Y‏ ھ. 
العامة celal datas Ne‏ بغداد» YAYA‏ 

-الداودى» غالب» المدخل إلى عالم القانون وخاصة ctb TERESY‏ 
مطبعة الروزاناء VAAN coke‏ 

-الرازي»› محمد بن أبى بكر مختار الصحاح»› dail Ne‏ جديدة» 
تحقيق: محمود bla‏ مكتبة (OLS‏ بيروت» 0۵ ھ. 

: (O .3) (Yb Ne راشد» على مبادئ القانون الجنائى»‎ a 

Tart =‏ غسان» قانون العقوبات الاقتصادي› بيروت» منشورات بحسون 

-الزغبى» فريد» الموسوعة الجزائرية»› (Yb‏ دار صادر» بيروت» 

cal 0‏ نبيل مدحت» {toe‏ الشرعية الجنائية» مدلوله وعناصره» 
مجلة المحاماة. ViAg‏ 3 أكتوبر: 4 ام. 

e gil‏ قطب مصطفى › معجم مصطلحات أصول 2211 ca‏ طا› 
:اه دار الفكر المعاصر› بيروت. 


المقارن» مطبعة طربين» دمشق › a) SAY — ١51‏ 


YY 


YY 


YY‏ -السراج» عبود» قانون العقوبات» القسم Odb alal‏ مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» عمان. 

4 -سرورء أحمد فتحي» الحماية الدستورية للحقوق والحريات. 

Yo‏ -سرورء أحمد فتحيء القانون الجنائي الدستوري» القاهرة» دار 
النهضة العربية» AYN‏ 

YA‏ -سرور» أحمد فتحي» الوسيط 4 شرح قانون العقوبات» Odo‏ دار 
النهضة العربية» القاهرة»› ANY‏ 

۷ -سرورء أحمد فتحي» شرعية دستورية وحقوق الإنسان ج الإجراءات 
الجنائية» القاهرة» دار النهضة العربية» ANAA‏ 

YA‏ -السعدي» حميد» شرح قانون العقوبات الجديد» دراسة تحليلية 
مقارنة» le Yd‏ دار الحرية للطباعة» بغداد» ANAVI‏ 

YA‏ -السعيد» السعيد مصطفىء الأحكام العامة للجريمة 4 قانون 
العقوبات الأردني» ط؛ ء دار المعارف» القاهرة» 1517ام. 

٠‏ -السعيد» كاملء قانون العقوبات الآردني» دراسة تحليلية مقارنة: 
ط١ء‏ نشر من قبل الجامعة الأردنية» AVAAN cole‏ 

٤١‏ -سلامة» مأمون؛ قانون العقوبات القسم العام» دار الفكر العربي: 
القاهرة»› ام. 

EY‏ سنن الترمذي» مع شرح تحفة الأحوذي» ¿Yz‏ ط النهدية. 

2١ج -الشركء حسن» الأحكام العامة 2 التشريع العقابي اليمني»‎ £Y 
دار النهضة العربية» القاهرة»› 1597م.‎ ء١ط‎ 

٤٤‏ -شلبي» محمود مصطفىء المدخل 2# الفقه الإسلامي تعريفه وتاريخه 
نظرية الملكية والعقد» AY‏ الدار الجامعية» ١١١٤٠١ه_‏ 


Guala ss ditanam ق‎ Së 
a) AAA القاهرة»›‎ cuall العربية‎ 


1 = صحيح olua‏ شرح النووى» ات (Yb‏ بيروت» دار الڪتب› 
۹ ھ. 


Vay القاهرة»‎ 

6A‏ اله SS ue‏ ا العا ا لو ا 
الإجرائية, دار الأحد والبري آخوان› بيروت» غ117ام. 

۹ -الصيفى» عيد الفتاحء 2 الدولة 2 العقاب» (Yb‏ داز الحدى 
للمطبوعات» الإسكندرية: 06 امم. 

١‏ -العادلى» محمود» موسوعة القوانين الأصلح للمتهم» (Vb‏ النجم 
ار 

idle- 0١‏ سمير» قانون العقويات» القسم Vb calal‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع› بيروت » 5امم. 
مطبعة الشرق› بيروت » AVE‏ ام. 

ANE O عام فيط‎ ge ay 
القاهرة»› دار النهضة العربية»› م‎ 

٤‏ -عيد الستار» فوزية› شرح قانون العقويات» القسم العام» دار النهضة 
العربية» القاهرة»› AAAY‏ 

00 -عيد ¿LL‏ حندى 6 الموسوعة الجنائية» Oz‏ دار إحياء التراث العربى» 


YAYA › بیروت‎ 


-عبيد» رؤوف» مبادئ القسم العام التشريع العقابي الملصري› دار 
الفڪر العربي› القاهرة»› a AVA‏ 

5 عثمان 3 آمال ¿ شرح قانون العقوبات الاقتصادي› القاهرة»› دار 
النهضة العربية. 

-العواء محمد سليم» أصول النظام الجناتي الإسلامى, دار المعارف» 
YL‏ القاهرة. 

Sasa Lalas eu التسريع الان‎ al atl aye د‎ 
ھھ›‎ ۲١ مؤسسة الرسالة»‎ (Olid بيروت›‎ Y£ L Ne الوضعى›‎ 
ators 

- الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» بيروت 
4 دار المعارف, VAN)‏ م. 

إاسحاق إبراهيم أطفيش» القاهرةء مطبعة دار الحتب» 
۰ھ كامم. 

-القرطبى» محمد بن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقكتصد» (Vb Ne‏ 
بيروت › دار المعرفة»› 6 امم. 

دار المكتبة العلمية » (د. ت). 

-قطب» سيد ¿ 2 ظلال القرآن» che‏ ط٥‏ › ييروت› دار الشروق» 
AV‏ ھ. 


VW 


1 


14 


-القهوجي› علي عبد القادرء ols‏ العقوبات» القسم calal‏ الدار 
الجامعية»› 699 1ام. 

o|, حسين › النظرية العامة للتدابير الاحترازية› رسالة‎ hl- 
YAYA غير منشورة› القاهرة»›‎ 

دار النهضة العربية»› القاهرة. 

- حورنو جيرار» معجم المصطلحات القانونية»› ترجمة: منصور 
والنشر والتوزيع. 

zy‏ حسن c‏ المدخل إلى القانون» الإإاسكندرية› aver‏ المعارف»› 
AV) (Vb‏ 

- الماوردي» gal‏ الحسن علي ابن محمد ابن حبيب البصري البغدادي»› 
رياب» (Vb‏ بيروت» المكتبة العصرية» ۲١‏ ھ. 

مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمّان» AMAA‏ 

Aa ‘a ٠١١ قطر›‎ 

T‏ محمد c‏ عوض › gpl‏ العقويات القسم العام دار البدى ¿ 06 ام. 

- مصطفى محمود محمود› تعليقات على مشروع قانون العقوبات 
الفرنسي؛ الكتاب الأول» القسم العام» ANAVA‏ 


14 


۷١ 


Vo 


71 


- مصطفى › محمود 6390588 أصول ols‏ العقوبات 2 الدول العربية»› 
cid’‏ دار النهضة العربية»› القاهرة»› 0 ام. 

-مصطفى › محمود محمود› الجرائم الافنتصادية 2 القانون المقارن» 
Ne‏ القاهرة»› مطيعة جامعة القاهرة»› „a AAV‏ 

مصطفی c‏ محمود محمود› الجرائم الافتصادية 2 القانون المقارن» 
Ne‏ دار مطابع الشعب» القاهرة»› 117امم. 

مصطفی › محمود 634-0528 شرح gpl‏ العقوبات» القسم calal‏ 
القاهرة»› دار النهضة العربية»› a) SAY‏ 
ط٤‏ » مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع» cole‏ 1997م. 

ggl yal-‏ سامى» المبادئ العامة 2 قانون العقوبات» Ne‏ مطبعة 
دار السلام؛ بغداد» al AVV‏ 
الجريمة والمستولية الجنائية»› (Yb Ne‏ مكتبة المعارف» الرياط» 
61كام. 

اواد flint aay kapu ka un‏ < الشتريفة اللاي 
EER‏ 

cis-‏ | حمد› موجز آحڪام الشريعة 2 التجريم والعقاب»› القاهرة»› 
(Vb aS] ale‏ 06 امم. 

-هرجة» مصطفى مجديء التعليق على قانون العقوبات 2 ضوء الفقه 
والقضاء» Y+‏ دار المطبوعات الجامعية»› الإسكندرية: 060 امم. 


VV 


VA 


۷۹ 


۸۱ 


Ao 


AV‏ - وزير » عبد العظيم مرسيء دور القضاء ب2 تنفيذ الجزاءات 
الجناتية»دارسة مقارنة رسالة دكتوراة جامعة القاهرة» /1917م. 

2١ج -وزيرء عبد العظيم مرسي» شرح قانون العقويات» القسم العام»‎ M 
ANIAR مكتبة الجلاءء المنصورة»‎ 

AA‏ -ياسين» مصطفى كاملء تنازع القوانين ب4 الزمان» مجلة الأحكام 
القضائية» دار المعرفة» بغداد» العدده» 1567م. 


٣ ۹۰‏ يڪن › زهدی› تاریخ القانون»› بيروت» دار صادر ) د Ges:‏ 

















111011101010111 ere ا‎ 
ees الفصل التمهيدي: الإطار النظري والدراسات السابقة‎ 
TPP 00 0 00000 ¿alka nt s Si 
TEE 00000000 ف الدزاسة‎ Lal 


BLS‏ : مشعكلة الدواسة 


2111111 a suyus sn as Z Si :اذاف‎ Lal 


Se ASE aa ut. Qk ram muspa ys as na hack ا حدود الدراسة‎ 
EEIE O aa diol pill ف‎ Leib 
EEEIEE ES TE O Foon OPA اء الدراسناتك‎ 
ERTE a m كانه ات ر‎ 
O :کون ال‎ le 

L Aaa E ا‎ ea الفضل الأول‎ 
WEERA E المبحث الأول: الأساس الإسلامي لمبدآ الشرعية الجنائية‎ 
sess dle U2Vly Mull التحنافة ف‎ duc sls a S Sata 
saan yasa ata as u ae الآول : مبدأ الشرعية 2 الإسلام‎ £ pall 


الفرع الثانى: الأدلة علئ مبداً الشرعية T O O r‏ شغ 
المطلب الثاني: بعض الوقائع الدالة على تطبيق الشريعة الإسلامية 


الفرع الأول: أثر مبداً الشرعية على يعض جرائم الحدود A‏ 
الفرع الثانى: أثر مبداً الشرعية pls‏ جرائم القصاص والدية : 


= y د‎ 























الموضوع الصفحة 
الفرع الثالث: أثر مبدآ الشرعية 2 جرائم التعازير Be 0 rhe Pon‏ 
المبحث SM‏ :الأساس القانونى tad‏ الشرعية الجنائية E Seas‏ 
المطلب الأول: تعريف fe‏ الشرعية الجنائية dS‏ و ولف ما "ا 
pall‏ ¢ الأول #مفهوع الشركة Esa Aletta ee‏ 
القن الثاني مضمون الشترعية Zeus dl‏ ا 
duc pd: Wl‏ الحواقه راترات Sh a ee ere ee ene‏ 
Lat‏ ارف را OR A‏ 
ثالثاً :شرعية التنفين العقابي E ee een ret nasya‏ 
المطلب الثاني:الأسس الفلسفية والدستورية لمبدأً الشرعية CY seort est‏ 
الفرع الأول : نشأة الشرعية الجنائية اي أله 
الفرع الثاني : مقتضى مبداً الشرعية sama Esa‏ ا OF‏ 
CN e sal]‏ تملسف فيد due Gall‏ زد Bt,‏ 
saat all ¢ pail‏ الأساسس الوستورى Oa dsc pA fuk‏ 
t‏ الفا اة على م الشركة ee lind‏ 
pall‏ £ الأول: انفراد التشريع 2 تحديد الجرائم والعقوبات Oy rest‏ 
of past shi‏ التشريع 2 إطار مت ا E OL‏ 
فانيا؟فظاق un alus]‏ اتر د تة wil ped!‏ والنفونات. ا 
الفرع الثاني: إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية . qY‏ 
او اا E‏ 
ذانيا E O a EE EE POR‏ 
EN oss E‏ لل سكو EE‏ غم ده i‏ 

AO: RROD wha, Seen كو وك‎ N التشريع‎ 

رابعاً: مدى جواز اللجوء للقياس 2 تفسير نصوص التجريم 
Be © agate 0 E aedi‏ 























الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : سريان مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية VN Bane‏ 
المبحث الآول: علاقة النص الجنائي الموضوعي بالمركز الجنائي للمتهم VY‏ 
المطلب الأول: المفاهيم التي تتعلق بسريان القانون من حيث الزمان . ۷۲ 
SA‏ : مفهوم الأثر الرجعي للنص الجنائي الموضوعي E Se‏ 
ثانياً : مفهوم الأثر المباشر للنص الجنائي الموضوعي E ss aa‏ 
الا agede‏ الأثر اللاحق للنص الجنائي الموضوعي 222252 ذا 
المطلب الثاني: المركز الجنائي للمتهم وعلاقة بآثر النص الجنائي 
الموضوعي SOLOS‏ اا مو ا ا Vale‏ 
أولا: تكون المركز الجنائي للمتهم VA. tigi DE‏ 
ثانيا: طبيعة العلاقة بين المركز الجنائي للمتهم والقانون 
الجديد VAS | MEE mab sa‏ 
المبحث الثاني: شروط تطبيق مبدأ عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي 
ونطاقها sede. Cuma A‏ لي ل IN.‏ 
المطلب الأول شروط تطبيق مبداً عدم رجعية النص الجنائي 
الموضوعى Belson‏ / 
الفرع الأول: تاريخ نفاذ القانون الجديد AN RRA A A‏ 
pall‏ £ الثاني: تحديد تاريخ وقوع الجريمة Gna teens ee eee‏ 
Vol‏ “الخريفة الوقنية Ce 1 S.‏ 
ali‏ الخ اف NE 0 (Qaway)‏ 
ثالثاً: الجريمة المستمرة وسو ون لجن جاخ ام BO TE SE‏ 
sie asl‏ ا زد ا 
o Rech pass s Lu ie‏ العو IE | eto s aaa a‏ 
E a sss 2 tee ETET‏ 
ala‏ ا E ENI ip asas‏ 








Aor 

















الموضوع الصفحة 

المطلب الثاني: نطاق مبداً عدم رجعية نصوص التجريم والجزاء ... ay‏ 

الفرع الأول: نطاق المبدأ ب نصوص التجريم Fi Se‏ 

الفرع الثاني : نطاق المبدأ _2 النصوص الجزائية 0 RU)‏ 

Ros hs usa aku: الات‎ aes SoS لول‎ 

A. eeraa ENE E نطاف‎ + Lit 

الفصل الثالث: القانون الأصلح للمتهم tbe MESS‏ ا NAG’ Lib‏ 
المبحث الأول: النص الجنائي الموضوعي الأصلح للمتهم 2 الشريعة 

الإسلامية 00000102121211 ز ز ز ز ز ز 1 E a‏ 

المبحث الثاني: تطبيق القانون الأصلح للمتهم 2 القانون الوضعي nae‏ ا 

المطلب الأول: التعريف بالقانون الأصلح للمتهم ومعياره E. meee‏ 

الفرع الأول: التعريف بالقانون الأصلح للمتهم O 0 ES‏ 

الفرع الثاني: معيار القانون الأصلح للمتهم EE e ce ad tees‏ 

المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم Qe‏ لا 

MiG LAS الأول : نصوص التجريم الأصلح للمتهم‎ £ pall 

الفرع الثاني: نصوص العقاب الأصلح للمتهم Wie Cee‏ 

المطلب الثالث: شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم NOs Gudea aan‏ 
المبحث الثالث: نطاق الاستشاء من رجعية النص الجنائي الموضوعي 

الآصلح للمتهم ماد ار OSM OSD‏ ا 

المطلب الأول: القوانين المؤقتة EA‏ ااا A‏ ل 

الفرع الأول: ماهية القوانين المؤقتة dea ead kaa‏ ا ود ا 

الفرع الثاني: أثر القوانين المؤقتة اج سر ال WAS‏ 

المطلب الثاني: قانون العقوبات الاقتصادي E‏ ا E‏ 









































